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 شكر وتقدير
 

إنجاز هذا العمل لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى أولًا، ثم ما حظينا به من توجيه ومرافقة من  إن
أساتذتنا الأفاضل طوال مسيرتنا الجامعية، الذين كانوا منارات علم ومعرفة أسهمت في تكويننا العلمي 

 .والفكري 
شيتر عبد "ستاذنا المشرف الدكتور ويسعدنا أن نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى أ

الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة، فلم يبخل علينا بتوجيهاته السديدة وملاحظاته ، "الوهاب
القيمة ونصائحه، وكان خير سند لنا خلال مختلف مراحل إعداد هذا البحث، فله منا جزيل الشكر 

 .هذا العمل ازنجوعظيم الامتنان على ما بذله من وقت وجهد في سبيل إ
كما نتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، لتفضلهم بقبول مناقشة 

زيهم عنا اهذه المذكرة وإثرائها بما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهات علمية قيمة، سائلين الله أن يج
 .خير الجزاء

الختام، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يوفقنا جميعاً  وفي
 .لما فيه الخير والسداد

 
 "صبرينة و مريم"
  



 

 

 إهداء
 "و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين"

وأعانني على إتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه  الحمد لله الذي وفقني
 .وسلم

أهدي هذا التخرج أولا لنفسي، التي صبرت حين كان الصبر مؤلما، و قاومت حين كان الاستسلام أسهل، و 
 آمنت بحلمها رغم كل الصعوبات التي اعترضت طريقها.

. فخري واعتزازي الأول، وإلى من كان سندًا لي بعد الله تعالى، فدعمني بلا حدود وغمرني بحبه وعطائه إلى
 ....أبي العزيز.

، وإلى  كانت لي في الليالي المظلماتإلى القلب الحنون والشمعة التي  الى من سهلت لي الشدائد بدعائها، 
 ....أمي الغالية. من كان دعاؤها يرافقني في كل خطوة من خطوات حياتي

إلى إخوتي الأعزاء الذين كانوا خير سند وعون لي، والذين لم الى من قيل فيهم "سنشد عضدك بأخيك"، 
 .، حفظهم الله وأدامهم نعمة في حياتينسيم وهشام ورشيديبخلوا عليّ بدعمهم وتشجيعهم ومساندتهم الدائمة، 

رفيقة القلب والروح، التي كانت إلى جانبي دائمًا بمساندتها الصادقة ووقوفها المستمر إلى جانبي،  إلى
، التي ملأت حياتنا فرحًا وسعادة، متمنية لها مستقبلًا زاهرًا مليئًا بالنجاح لاآي. وإلى ابنة أختي العزيزة رحيمة

 .والتوفيق
إضافة إلى عائلتنا، وإلى صديقاتي العزيزات اللواتي  أجمل ، التي كانتسارةكما أهديه إلى زوجة أخي 

 .أجمل اللحظات وأصعبها، ولم يتأخرن يومًا عن دعمي ومساندتي، فلهن مني كل الشكر والامتنان نيشاركن
 " لينة، دينية، شهيناز، لينا، ديهية، سلينا"....

بكلمة طيبة أو دعاء صادق، راجية من الختام، أهدي هذا العمل إلى كل من مدّ لي يد العون، وساندني في 
 .الله عز وجل أن يجعله بداية لمزيد من النجاح والعطاء والتوفيق

 "مراد صبرينة" 

 

 

 



 

 

 إهداء
 "مَن قال أنا لها نالها"

 "وَإِنْ أَبَيْتَ رَغْمًا عَنْهَا أَتَتْ بِهَا"
تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون، لم يكن الحلم قريباً ولا الطريق كان محفوفاً بالتسهيلات، لكنني  لم

 .فعلتها ونلتها
 ...إلى الذي زُيِّن اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل

يرتي وسندي وقوتي وفخري بعد من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحه العلم والمعرفة، داعمي الأول في مس
 الله... إلى فخري واعتزازي 

 ... أبي ...
إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها واحتضنتني قلباً قبل يديها، وسهرت لي الشدائد بدعائها، إلى القلب 

 الحنون والشفقة التي كانت لي في الليالي المظلمات، سر قوتي ونجاحي
 ... أمي ...

أرتوي منها، إلى خيرة أيامي  بوعالي ين تفكان اإلى من شددت عضدي به مان أيامي،إلى ضلعي الثابت وأ
 أختي الغالية "زهرة، منال".....قتي، يورف

شريك دربي وسندي في كل خطوة، كنت لي العون بعد الله بصبرك وتشجيعك ودعمك المستمر، وقفت الى 
من القلب، وبارك الله لي فيك وجزاك عني كل بجانبي في أصعب اللحظات وتحملت معي العناء، فشكراً لك 

 مالك".... زوجي الحبيبر، "خي
إلى أغلى ما أملك وأجمل عطية من الله، إلى فلذة كبدي ونور حياتي، كنت الدافع الذي يمنحني القوة 

دائماً للاستمرار، والابتسامة التي تُنسي قلبي التعب، أسأل الله أن يحفظك ويجعلك من الصالحين، وأن أكون 
 ر"ابني أمي "، مصدر فخر لك كما كنت مصدر سعادتي وأملي

أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيته، ها أنا اليوم أقطف أول ثماره بفضل الله سبحانه 
 .وتعالى، فالحمد لله على ما وهبني

 "مقران مريم"

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمةــــــــــم
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تعد العدالة الجنائية من أهم الدعائم التي تقوم عليها دولة القانون، إذ تهدف الى تحقيق التوازن 
احترام الحقوق والحريات بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكييها، وبين ضرورة 

الأساسية للأفراد، ولما كانت الدعوى الجزائية تمس بصورة مباشرة حرية الانسان وكرامته وشخصيته، 
فقد حرصت التشريعات الحديثة والمواثيق الدولية على اقرار جملة من الضمانات القانونية التي تكفل 

 الفصل النهائي في الدعوى. حماية المتهم منذ بداية الاجراءات الجزائية إلى غاية

يعتبر حق الدفاع من أهم الضمانات وأبرزها، كونه يمثل الوسيلة القانونية التي تمكن المتهم  
من حماية حقوقه ومواجهة ما ينسب اليه من اتهامات في اطار من الشرعية والعدالة، ويقتضي هذا 

لال مختلف مراحل الدعوى الجزائية، الحق تمكين المتهم من الاستعانة بمحامي يتولى الدفاع عنه خ
الاحاطة بها أو لى الطبيعة الفنية والقانونية للإجراءات التي قد يصعب على المتهم إوذلك بالنظر 

 .مواجهتها بمفرده

ليه مهمة الدفاع عن إيعد المحامي أحد أعوان العدالة وشريكا أساسيا في تحقيقها، إذ أسندت  
القانوني للمتقاضين، وقد نظم المشرع الجزائري هذه المهنة بموجب الحقوق والحريات وتقديم العون 

، الذي شدد على الدور الجوهري للمحامي في (1)2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون رقم 
 يت سيادة القانون وحماية الحقوق.ارساء العدالة وتثب

حقه ضمنا ا في ذلك ، بمالمتهم في محاكمة عادلةحق  2020لسنة  ي الدستور التعديل كرس 
لدفاع  فييشير صراحة إلى حق المتهم  2016في حين كان التعديل الدستوري لسنة ، (2)في الدفاع

               في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مما يعكس المكانة الرفيعة التي  ة لهمكفول اتكضمان

                                                      
، الصادر 55، العدد ج. ر. ج. ج، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر سنة  29، مؤرخ في 07-13قانون رقم   -( 1)

 .2013أكتوبر  30في 
، 2020 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 41أنظر المادة  -(2)

 30، الصادرة بتاريخ 82، الجريدة الرسمية، العدد 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442_20الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .2020ديسمبر 
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في المعتمدة ، وهي من المعايير الأساسية (3)يحتلها المحامي داخل المنظومة القضائية في الجزائر
 .(4)مجال حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في مجال محاكمة الضمانات التي تتطلبها تتمثل 
سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة  المتهم أن يتم إعلاممين المتهالأشخاص 

أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال و  الموجهة إليه وأسبابها،
وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه  بمحام يختاره بنفسه،

محاميا في إطار يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة  في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من
دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا المساعدة القضائية 

 .(5)الأجر
أحكام هامة في حضور المشرع الجزائري، تطبيقا للمعايير الدولية المشار إليها أعلاه، خصص  

المحامي للدفاع عن حقوق الأشخاص أمام الجهات القضائية، خاصة إلى جانب المتهم، حيث قام 
 2025أوت  3المؤرخ في  14_25رقم  القانون قانون جديد للإجراءات الجزائية، وهو بإصدار 

للعدالة لاح شامل اص إطارفي وصدر هذا القانون ، (6)الجزائري  المتضمن قانون الاجراءات الجزائية
هدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس حماية الحقوق والحريات الأساسية، الجنائية، وذلك ب

 ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية في مجال العدالة الجنائية.

حمل هذا القانون العديد من الأحكام المستحدثة التي مست مختلف مراحل الدعوى الجزائية،  
عى المشرع الى الموازنة بين فعالية العدالة الجنائية واحترام حقوق الانسان، وتدعيم ضمانات حيث س

الدفاع بما يتسق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما انعكست هذه الاصلاحات 

                                                      
 2016مارس  6المؤرخ في  01_16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل بموجب القانون رقم  دستور –( 3)

 .2016مارس  7، الصادرة بتاريخ 14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 
(4)

 16مؤرخ في ال، 68-89الرئاسي رقم المرسوم صادقت على الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب  – 
، يتضمن المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم 1989ماي 

 .17/05/1989، الصادرة بتاريخ 20، ج.ر.ج.ج، عدد 1966ديسمبر  16المتحدة في 
(5)

 .1966لسنة  ي للحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدول 14من المادة  3أنظر الفقرة  – 
، 54، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، العدد 2025أوت سنة  3، مؤرخ في 14-25قانون رقم   - (6)

 .2025أوت سنة  13الصادر
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راءات الجزائية، مباشرة على المركز القانوني للمحامي، عبر تعزيز دوره وتوسيع نطاق تدخله في الاج
 مما يزيد من قدرته على حماية حقوق المتهم وأداء مهامه بفعالية واستقلالية.

 الإجراءاتتكتسي دراسة موضوع "دور المحامي في الدفاع عن المتهم غي ظل قانون وبذلك،  
 .أهمية بالغة على المستويين العلمي والعملي 14-25رقم بموجب القانون الجزائية الجديد 

المستجدات التي أدخلها القانون أهم ابراز على الصعيد العلمي دراسة هذا الموضوع تتيح 
الجديد فيما يخص حقوق الدفاع والمكانة القانونية للمحامي، وتحليل مدى اسهامها في تعزيز 

، أما من الناحية العملية، فأهميتها تنبع من ارتباطها من الناحية القانونية الضمانات المقررة للمتهم
المباشر بالتطبيق القضائي اليومي، وما يثيره تطبيق النصوص الجديدة من اشكالات قانونية تحتاج 

 الى بحث وتحليل.

المشرع  استحدثهافي البحث عن أهم التعديلات التي  هذا الموضوعنا لأسباب اختيار تكمن  
كما نريد من خلال الجزائري وعن دور المحامي في الدفاع عن حقوق المتهم ضمن هذه التعديلات، 

قد عزّز دور المحامي عبر كافة المراحل متابعة  هذه الدراسة أن نبيّن إن كان المشرع الجزائري 
 .ومحاكمة المتهم مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية القديم والقوانين الوضعية المقارنة لجميع الدول

لمحامي في التشريع الجزائري، القانوني المنظم لدور ا الإطارتهدف هذه الدراسة الى بيان  
التي جاء ربها وتحليل مظاهر تدخله اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مع ابراز أهم المستجدات 

 وتقييم مدى مساهمتها في ترسيخ حقوق الدفاع وتحقيق المحاكمة العادلة.، 14-25القانون رقم 

أعلاه، ، أبرزها حداثة القانون المذكور العديد الصعوبات الموضوعهذا دراسة من خلال  واجهنا 
، فضلا عن جتهادات القضائية الصادرة بشأنهالا انعداملى جانب إوقلة المراجع التي تناولت أحكامه، 

 النصوص القانونية المرتبطة بحقوق الدفاع والمسائل العملية التي تثيرها. تعدّد

للمقارنة بين  علمية، وأهمها المنهج المقارن هج امنعدّة على  الموضوعهذا أثناء دراسة  اعتمدنا
قانوني الإجراءات الجزائية الجزائري القديم والجديد والقوانين المقارنة التي تنظم الدفاع عن المتهم، 

، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية المنظمة لمهنة والنقدي التحليليالمنهجين كذلك و 
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ءات الجزائية وتحليلها، مع الاستعانة بالفقه والاجتهاد القضائي المحاماة ولدور المحامي في الإجرا
 كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المتضمن  14-25القانون رقم  تعزيزمدى البحث في هذا الموضوع حول: اشكالية  تتمحور 
خلال جميع المتهم حقوق لدفاع عن في ادور المحامي الجزائري الجديد لالجزائية  الإجراءاتقانون 
 الدعوى؟مراحل 

الفصل الأول لدراسة  نالى فصلين، خصصإ البحثتقسيم ب للإجابة عن هذه الإشكالية، قمنا
، أما الفصل الثاني فقد )الفصل الأول( دور المحامي في الدفاع عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق
، )الفصل الثاني(مرحلة المحاكمة  وبعد خصص لدراسة دور المحامي في الدفاع عن المتهم أثناء

 الجزائية. الإجراءاتالمتضمن قانون  14-25في ظل أحكام القانون رقم وذلك 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :ولالفصل الأ 
دور المحامي في الدفاع عن المتهم 

 مرحلة التحقيق أثناء
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يعد الدفاع عن المتهم في مرحلة التحقيق من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام 
يبرز دور الدفاع كضمانة و  ،العدالة الجنائية، إذ تشكل هذه المرحلة انطلاق الدعوى العمومية

أساسية وجوهرية لضمان حقوق المتهم وحرياته الأساسية، خاصة في مواجهة سلطات التحقيق 
 .تهامالاالتي تملك صلاحيات واسعة في جمع الأدلة وتوجيه 

لا يقتصر دور الدفاع على مجرد الحضور الشكلي بل يتجسد في مراقبة شرعية 
 بالمتهم ، ويجوز له الإتصالمانات القانونية المقررة للمتهموالتأكد من احترام الض الإجراءات

إلى جانب المتهم أثناء  الإجراءاتفي ، والمشاركة )المبحث الأول( أثناء التحقيق الإبتدائي
 .(المبحث الثاني) أمام قاضي التحقيق وغرفة الإتهامالتحقيق القضائي 
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 المبحث الأول

 التحقيق الابتدائيمرحلة دور المحامي في الدفاع عن المتهم أثناء 
تعد مرحلة التحري من أخطر مراحل الدعوى الجزائية لما تنطوي عليه من إجراءات تمس 
حرية المشتبه فيه وحقوقه الأساسية، فهي جملة من الإجراءات القانونية التي تباشرها سلطة التحقيق 

الدعوى العمومية، وذلك بقصد التثبت من وقوع الجريمة ونسبها إلى المتهم، في إطار تحريك ومباشرة 
 .وجمع الأدلة بشأنها

محاكمة العادلة، إذ تكفل له من ركائز الالدفاع المقررة للمتهم خلال هذه المرحلة ضمانة تعد 
هذه  رامحتاقرينة البراءة، لذلك ألزم المشرع السلطات المختصة بموجب  حتراماالطمأنينة وتؤمن 

)المطلب أثناء التحقيق أمام الضبطية القضائية ي، الحقوق وتمكين المتهم من الاستعانة بمحام
 .)المطلب الثاني(وكذلك أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهورية ، الأول(

 المطلب الأول

 التحري البحث و إجراءات  فيي إلى جانب المتهم محامال مشاركة

ستعانة بمحامٍ أثناء مرحلة التحريات الأولية إحدى الضمانات يشكل حق المشتبه فيه في الإ
الجوهرية لحماية حقوق الدفاع، بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه المرحلة من إجراءات قد تمس حرية 

 .الشخص المتهم وسلامة مركزه القانوني

ن المتضمن قانو  14-25في ظل القانون رقم أحكام هامة الجزائري  المشرع وعليه، خصص
 تصال بهحضور محاميه إلى مكان التوقيف للنظر بعد الإالمتهم في  قح تكرّس الإجراءات الجزائية

، وهي حقوق مكرّسة )الفرع الثاني(طلاع على محضر السماع من الإ ه، وتمكين)الفرع الأول(
 .(7)2020بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 

 
                                                      

 ، المصدر السابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  45أنظر المادة  -( 7)
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 :الفرع الأول

 به الاتصالالقضائية من أجل  لمقر الضبطية إلى جانب المتهم حضور المحامي

عد حضور المحامي خلال مرحلة الضبطية القضائية من أهم الضمانات القانونية المقررة ي
المشتبه فيه، وقد أقر المشرع الجزائري نصوصاً قانونية متميزة في هذا الشأن، سواء تعلق للمتهم 
 .)ثانياً(البالغين الأشخاص بأو ، )أولًا(، والذين خصص لهم ضمانات خاصةبالأحداثالأمر 

 الحدث المشتبه فيهالشخص أولًا: فيما يخص 

مباشرة اجراءات البحث والتحري في و  تتولى الضبطية القضائية قبل تحريك الدعوى العمومية
والبلاغات، وجمع الأدلة والاستدلالات، والقيام بالتحريات اللازمة  الشكاوى  كباستقبالجرائم الأحداث 

، وخلال (8)لكشف ملابسات الجريمة وظروف ارتكابها، في حدود الاختصاصات التي يحددها القانون 
 الاستعانةهذه المرحلة كرّس المشرع الجزائري حماية خاصة للأطفال الجانحين، من بينها حق 

 بالمحامي.

 15المؤرخ في  12-15لجزائري قانوناً خاصاً بحماية الطفل وهو قانون رقم وضع المشرع ا
على أن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر قصد  همن (54)، حيث تنص المادة 2015يوليو 

الجريمة يعد إجراءً وجوبياً، فإذا لم يكن  رتكابامساعدة الطفل المشتبه فيه في ارتكابه أو محاولته 
للطفل محامٍ يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخطار وكيل الجمهورية المختص فوراً ليتخذ 

 اوإحاطته علمبإعلامه ، و (9)الإجراءات المناسبة لتعيين محام للطفل، وفقاً للتشريع الساري المفعول
 .(10)بكل الوقائع المنسوبة بالمشتبه فيه الحدث

                                                      
آليات حماية الطفل الجانح دراسة في قانون حماية الطفل الجزائري القانون رقم "دمان ذبيح عماد، جبايلي صبرينة،   –( 8)

 .397. ، ص2021خنشلة، ،جامعة عباس الغرور ،2، العدد 8المجلد ، ةمجلة الحقوق والعلوم السياسي، "12_15
، يتعلق بحماية الطفل، ج.ر.ج.ج، عدد 2015يوليو سنة  15، مؤرخ في 12_15قانون رقم ( من ال54أنظر المادة ) –( 9)
 .2015جويلية  19(، الصادرة في 39)
، 3المجلد  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،أمينة ركاب، "ضمانات الطفل الجانح أثناء التوقيف تحت النظر"،  – (10)

 .66، ص. 2018قايد، تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بوبكر بل 5العدد 
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بإخطار الممثل الشرعي للطفل بكل الوسائل، مع تمكينه من حقه يقوم إلزاما إضافة إلى ذلك، 
وأن يتلقى زيارتهما وفقاً للأحكام الواردة أعلاه في قانون الإجراءات ، بأسرته ومحاميه تصالالافي 

 .(11)حقوقهكافة الجزائية، مع تبليغه ب

الشروع في له على إذن من وكيل الجمهورية، يمكن حصول ضابط الشرطة القضائية بعد 
سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين من بدء التوقيف، حتى وإن لم يحضر محاميه، على أن 

 .(12)تستمر إجراءات السماع فور حضوره إذا وصل متأخراً 

بة وكانت الأفعال المنسو  ،سنة 18و 16إذا كان سن المشتبه فيه ما بين ، ن ذلكعاستثناءً 
إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخريب والمتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة 

 عتداءا إجرامية منظمة، وكان من الضروري سماعه فوراً لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من 
إذا كان يمكن سماع الطفل دون حضور محامٍ لكن بحضور ممثله الشرعي و وشيك على الأشخاص، 

 .(13)معروفاً بعد حصول إذن من وكيل الجمهورية

يبلغ من العمر  في حالة ما إذا كانوفيما يخص توقيف المشتبه فيه القاصر، يجيز القانون 
بشرط أن أن يوقفه للنظر، ، ارتكاب الجريمةأنه ارتكب أو حاول  فيهويشتبه ، (14)سنة على الأقل 13

( 24لمدة لا تتجاوز ) وأن يوقفه ،له تقريراً عن دواعي التوقيف للنظريعلم فوراً وكيل الجمهورية ويقدم 
يكون  أنو ، كل إخلالًا ظاهراً بالنظام العامفي الجنح أو الجنايات ممن تشإلا يتم التوقيف ولا ، ساعة

لأكثر د مدة التوقيف يمدتكما لا يمكن ، (15)سنوات حبساً  5الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق 

                                                      
 ، مصدر سابق.بحماية الطفل المتعلق 15 -12قانون رقم المن  50أنظر المادة    -( 11)
 .، مصدر نفسه54أنظر الفقرة الثالثة من المادة    -( 12)
 .، مصدر نفسه54أنظر الفقرة الرابعة من المادة    -( 13)
كرامة الإنسان  احترامأن يكون التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي ، يجب عند توقيف الطفل الجانح للنظر - (14)

أن يكون محل يمكن في كل الحالات لا ، و وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين واحتياجاته،وخصوصيات الطفل 
 تينأنظر الماد. للجريمة هارتكابأو محاولة  ارتكابه(  سنة المشتبه في 13توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشر )

 ، من القانون نفسه.المتعلق بحماية الطفل 15 -12رقم قانون المن  52و 48
 المصدر نفسه.من  49أنظر المادة    -( 15)
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ولم يقدم  هذه المدةإذا انقضت و ، (16)إلا في بعض الجرائم المذكورة على سبيل الحصر ة يوميندممن 
 .(17)الطفل أمام وكيل الجمهورية يعتبر توقيفه تعسفياً 

يجوز بعد انتهاء ضابط الشرطة القضائية من التحري، يحيل الملف الى وكيل الجمهورية الذي 
وجبر الضرر انهاء المتابعات  من أجل الى أسلوب الوساطةأو يلجأ ( 18)الدعوى العمومية له تحريك

 .(19)ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في اعادة ادماج الطفلالذي تعرضت له الضحية، 

الوساطة كآلية لوضع حد للمتابعة الجزائية ضد الطفل الجانح دون الاضرار بمصالح  تعدّ 
، خلال هذه المرحلة أن يشارك في إجراء الوساطة، ويجوز لمحامي المتهم (20)الضحية وذوي حقوقه

من خلال التوصل الى صلح ضد المتهم القاصر، انهاء المتابعة القضائية إيجاد حل ودي و  من أجل
 .(21)بين الطرفين

سواء موقوف نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أعطى للحدث المشتبه فيه  
لم يقم الحدث بتعيين  وإذاوجعل حضوره وجوبي، تصال بمحاميه، لاموقوف الحق في اللنظر أو غير 

ام له عن طريق المساعدة القضائية، ولا يمكن محامي يقوم وكيل الجمهورية المختص بتعيين مح
 هذا من جهة.عندئذ سماعه إلا بحضور محاميه، 

                                                      
الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و ، بالاختطافة يومين في الجرائم المتعلقة دلمتمدد مدة التوقيف للنظر للطفل   -( 16)

الجرائم المتعلقة بتشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، و ، والاتصال
 .القانون نفسه من 49من المادة  3أنظر الفقرة  .الفساد والجرائمو جرائم المعاملة بالخارج، و 
يدون في محضر السماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما   -( 17)

وأن يوقع على هامش هذا المحضر الطفل ، توقيف الطفل للنظر استدعتأو قدم إلى القاضي المختص، وكذا الأسباب التي 
 .المتعلق بحماية الطفل 15 -12قانون رقم المن  52المادة  من 1أنظر الفقرة . عليهما قراءتهوممثله الشرعي بعد 

 .398صمرجع سابق، دمان ذبيح عماد، جبايلي صبرينة،    -( 18)
، الحماية القانونية للطفل الجانحوطني حول : ، ملتقى "الوساطة الجزائية كآلية لحماية الطفل الجانح"مشري راضية،    -( 19)

 وما بعدها. 5، ص2017أفريل  28و 27يومي ، عنابةمنظم من طرف جامعة 
مجلة "، 12.15، "خيار الوساطة الجنائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء قانون حماية الطفل مقلاني مونى –( 20)

 .125، ص. 2018،  قالمة ،1945ماي  8جامعة  ،9، العدد الحقوق والعلوم السياسية
 المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية، "القانونية لحماية الأحداث في قانون الطفل الجديدالآليات "لهزيل عبد الهادي،  -( 21)

 .373. ص، 2017الأغواط ،  -جامعة عمار ثليجي 2، العدد 1المجلد   والسياسية،



 دور المحامي في الدفاع عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق                       الفصل الأول

12 

لكن من جهة أخرى، يجيز القانون سماع المشتبه فيه القاصر دون حضور محاميه، إذا تعلق 
من قانون حماية الطفل، وهو إجراء خطير، لا يكفل  54الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

وهو ما قد يفتح المجال لجهات التحقيق الإبتدائي ممارسة للمشتبه فيه القاصر الحق في الدفاع، 
 الإعتراف بأفعال لم يرتكبها.الضغط عليه من أجل 

 المشتبه فيه البالغالشخص ثانياً: فيما يخص 

رة الإجراءات التي قد تعد مرحلة التحقيق الإبتدائي مع المشتبه فيه البالغ حساسة، نظرا لخطو 
طة القضائية في حقه، حيث لا يكفل القانون حقوق كافية له من أجل إحظار محاميه تتخذها الشر 
 .(22)إلا في حالة توقيفه للنظرأو الإتصال به أثناء سماعه 

حدد المشرع مدة التوقيف للنظر بثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر إذا كانت أعمال البحث 
لشخص لتقديم بضابط الشرطة القضائية يقوم حيث والتحري تجري في إطار الجريمة المتلبس بها، 

إلى وكيل الجمهورية، وذلك ، والتي يقدمها أيضا وذات دلالة إيجابية، دلائل قوية ومتماسكةالموقوف 
أما الأشخاص الذين لا تتوافر ضدهم أي دلائل تعتبر ، ساعة من التوقيف 48مدة  نقضاءاقبل 
، فإن توقيفهم لا يمتد لأكثر من المدة اللازمة رتكابهاارتكاب الجريمة أو محاولة إيستند إليه في  عاً مرج

 .(23)للتحقق من تلك الواقعة

 ي صادر عن وكيل الجمهورية المختصيسمح بتمديد مدة التوقيف الاحتياطي بقرار كتاب
في جرائم المخدرات والمؤثرات  ثلاث مرات، و الأشخاص ختطافاو في جرائم القتل العمدي  مرتين

العقلية، والجرائم المرتكبة عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال، والجرائم المتعلقة 
بقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجرائم الفساد والتهريب والاتجار بالبشر 

                                                      
يحددها اجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة التوقيف للنظر هو  –( 22)

. راجع: جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة المشرع بغرض منعه من الفرار كلما دعت مقتضيات التحقيق لذلك
 .42، ص2012ضوء أهم التعديلات الجديدة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ىالجزائية عل

 ، مصدر سابق.لمتضمن قانون الاجراءات الجزائيةا 14 -25من قانون رقم  83من المادة  4و 3أنظر الفقرة  -( 23)
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في الجرائم الواقعة ضد الدولة والجريمة المنظمة  مراتربع أ، لاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجري وا
 .(24)في الجرائم المرتبطة بأعمال إرهابية أو تخريبية خمس مرات، العابرة للحدود الوطنية

المتضمن  14-25 رقمقانون المن  4، 3، 1فقرة  85نص المادة يجوز للمشتبه فيه، حسب 
وهذا مع مراعاة ، و محاميه خلال فترة توقيفه للنظرأ أن يتصل بأحد أقاربه، الإجراءات الجزائيةقانون 

 إلا بعد لا يمكن للمحامي زيارة موكله، غير أنّه في الجرائم المشار إليها أعلاه، (25)ية التحرياتسر 
في هذه أن الزيارة  كما، من نفس القانون  83مرور نصف المدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 

حيث توفر الأمن وتضمن السرية وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية ، الحالة تكون في غرفة خاصة
 .(26)محضرالذلك في إلى ويشار ، دقيقة 30مدة الزيارة لا تتجاوز  في حال أن

ر الشخص الموقوف للنظر بين المشرع الجزائري خيّ  أنّ المشار إليها أعلاه، المواد في  ظلاحن
فالاتصال نه دور وهدف كل واحد منهما مختلف، أالاتصال بمحاميه أو الاتصال بعائلته، غير 

 هو لمجرد اطمئنان الأهل.بالمحامي يكون بهدف استشارة قانونية أما الاتصال بأفراد عائلته 

ساعة الأصلية للتوقيف للنظر، مما  48لا يتم خلال فترة للتحقيق لكن حضور المحامي 
يستفيد من استشارة محامية قبل السماع ولن يكون  يجعلها زيارة لا يستفاد منها المتهم لا طالما أنه لا

فعندما يتدخل المحامي منذ بداية التوقيف يسمح له بذلك بأن يطمئن المتهم سير معه خلال السماع. 
الإجراءات ويسمح له باطلاع على حقوقه القانونية مع توجيه المتهم على طريقة التعامل مع المحقق 

 .(27)جيل أقواله في المحضر بصورة صحيحةخلال سماع الأقوال وهذا لضمان تس

مدة التوقيف  نصفحضور المحامي لدى الضبطية القضائية بعد مرور إضافة إلى ذلك، فإنّ 
شكلية لا أكثر، تمنع الموقوف لا يحقق الحد الأدنى من حقوق الشخص الموقوف، وأن زيارته للنظر 

                                                      
 ، مصدر سابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  83أنظر الفقرة الخامسة من المادة    -( 24)
 .المصدر نفسه من 85من المادة  4و3و، 1أنظر الفقرات   -( 25)

 .المصدر نفسه من 85من المادة  6أنظر الفقرة   -( 26)

، دور المحامي والاستعانة به في مرحلة البحث والتحري، مذكرة نيل شهادة الماستر في طيباوي سعد، رقاد ميلود،   -( 27)
 ، 2021الحقوق، التخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 ,42ص
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جزاء الاخلال بحق المشتبه لأن إغفال المشرع الجزائري ، و (28)استشارة محاميه قبل فوات الأوان من
بمثابة افراغ له من  يعدّ خالفة هذا الحق، فيه في الاستعانة بمحام، وعدم تقرير أي عقوبة لم

 .(29)محتواه 

يسمح ، المقبوض عليه أثناء سماع الأقوالحضور المحامي إلى جانب فإن ، دون شك
 لتزامابأو تذكيره بحقه  هكذلك توجيه، وإبداء الملاحظات الأوليبالاطلاع على سير التحقيق للمحامي 

ويمنع أي ، ذلك مراقبة إجراءات سماع الأقوالالصمت والرد بإجابات قصيرة على أسئلة المحقق وك
إحدى الركائز الأساسية لتعزيز نزاهة التحقيق، وضمان التوازن ويعدّ ذلك ، (30)إساءة لاستعمال السلطة

 هم.ة القضائية وحقوق الدفاع، مما يعزز مبادئ العدالة ويحمي حقوق المتبين سلطة الضبطي

التوقيف مدة  نصفبعد مضي نتيجة لذلك، فإنّ حضور المحامي إلى جانب المشتبه فيه 
دور المحامي يقتصر على الرقابة على إجراءات التوقيف ه، يجعل من سماع أقوالللنظر، أي بعد 

والتحقيق الأولي، وهذا التأخير في تدخل المحامي لا يسمح بأخذ المعلومات من المقبوض عليه نفسه 
 .مسموح بعد أن تكون الإجراءات قد تمتأو من الإدارة عندما يكون الاطلاع عليها 

 الفرع الثاني

 المتهم ضر سماعااطلاع المحامي على مح

بمحاضر السماع، لكن بالاطلاع على أحكام هذا  ون الإجراءات الجزائية المقصودقان دلم يحد
قوال المتهم، حيث يقوم ضابط القانون المنظمة لسماع المشبه فيه يتبن أن محاضر السماع تتضمن أ

ه بالأدلة المتحصل ة القضائية، بتوجيه أسئلة حول الوقائع المتابع بها هذا الأخير، وكذا مواجهتطالشر 
 عليها ضده وتدون الأجوبة عن ذلك.

محضر  اب في العديد من الجوانب، حيث أنّ يختلف محضر السماع عن محضر الاستجو 
فهو يعتبر ، بر وسيلة اتهام ودفاع في أن واحدالتحقيق، فالاستجواب يعتالاستجواب يحرره قاضي 

                                                      
 .39ص، مرجع سابق، ودطيباوي سعد، رقاد ميل  -( 28)

، العدد مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةمهديد هجيرة، "الاستعانة بمحام في مرحلة التحريات الأولية"،   -( 29)
 .260، ص2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،6
 .42ص طيباوي سعد، رقاد ميلود، مرجع سابق،   -( 30)
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بصلاحية مناقشة المتهم في جميع التصريحات كدليل قوي في الدعوى نظرا لتمتع قاضي التحقيق 
 .(31)عكس محضر السماع، الذي يعتبر سؤال وجواب فقط

نه لا أالإجراءات جزائية على المتضمن قانون  14-25رقم قانون المن 180تنص المادة 
يجوز سماع المتهم أو الضحية والمدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد 

 .(32)دعوته قانونا مالم تنازل صراحة على ذلك وينوه على هذا التنازل في المحضر

( على الأقل قبل استجواب 02يستدعي المحامي برسالة موصي عليها ترسل إليه بيومين )
طراف يمكن أيضا استدعاء محامي الأ، و ضحية أو الطرف المدني حسب الحالةالمتهم أو سماع ال

ملف الإجراءات تحت تصرف  ويثبت ذلك في محضر ويجب أو يوضع، أخرى بأي وسيلة اليكترونية 
 .(33)( على الأقل24قبل كل استجواب بأربع وعشرون ساعة ) هتحت طلبو  المحامي

قانون الإجراءات الجزائية مبدأ التزام  المتضمن 14-25رقم من  180المادة من  1فقرة التكرس       
مالم يتنازل عليه صراحة على ذلك مع احترام إجراءات ، المحامي أثناء السماع والمواجهة حضور

 وأجال الاستدعاء المسبق.

ضمانة جوهرية من ضمانات المحاكمة العادلة أنّها تكفل يستفاد من أحكام المادة السالفة الذكر      
باعتبار أن هذا الحضور شرط لصحة ، ور الدفاع أثناء مرحلة الاستجوابالتي تتمثل في التزاميه حض

 الإجراءات.

استدعاء القانون وإلى جانب ذلك أوجب ، ا الشرط عدم المساس بحقوق الدفاعيضمن هذ
، ومن بينها وبوسائل قانونية مع ضرورة إثبات ذلك في محضر، جال محدودةآالمحامي مسبقا ضمن 

 موكّله. استجوابالإلكترونية، وذلك من أجل كفالة حضوره أثناء  الاتصالوسائل 

                                                      
تحتوي محاضر السماع على مجموعة من البيانات أهمها شعار الدولة والجهة الأمنية المحررة له مثلا الجمهورية   -( 31)

الجزائرية الديموقراطية الشعبية مديرية الامن الوطني مع تحديد يوم شهر سنة التحرير بالإضافة الى الساعة والمكان كما انه 
 من الاسم الرتبة والصفة القانونية للضابط.يحتوي على معلومات المحرر 

 ، مصدر سابق.لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةا 14 -25 القانون رقممن  180المادة  أنظر  -( 32)
قانون جنائي كلية تخصص:  ستراعزوز ابتسام، مبدأ احترام حقوق الدفاع في النصوص الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الم  -( 33)

  .149، ص2014سنة ، والعلوم السياسية جامعة سكيكدةالحقوق 
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المادة تعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين متطلبات أحكام هذه وعليه، فان هذه 
، وهي من بين أهم عند الإخلال بأحد هذه الإجراءات التحقيق وضمانات الدفاع تحت طائلة البطلان

ن أجل تكريس حق المتهم في الدفاع وفي محاكمة عادلة وفقا الضمانات التي يوفرها القانون م
 للمعايير الدولية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

بطلان  1الفقرة  25-14القانون رقم من  180و 175مخالفة أحكام المواد  نيترتب ع
كما يجوز هذا القانون، من  253المادة ، وذلك عملا بأحكام التي تم مخالفتهاالتحقيق راءات الإج

حقه أحكام هده المواد أو محاميه أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح في  ىللطرف الذي لم ترع
حضور المحامي بعد بإلا  تنازله يبديأن ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز (34) ذلك الإجراء

 .(35) استدعائه قانون 

البحث والتحري عن  ىكان مقتض إذا هنلما أشير إليه أعلاه، أيتبين لنا من خلال دراستنا 
لتي الجرائم وعقب مرتكبيها يستوجب حتما تمكين جهات الضبط القضائي في الوسائل والإجراءات ا

مقتضيات العدالة  نّ إف فاعلها،ملابسات الأفعال الاجرامية وتحديد تعينها على اكتشاف الحقائق و 
اذ لا يقتصر دور المحامي على تقديم الدعم ، ق المشتبه فيه بالاستعانة بمحاميتوجب كفالة ح

تمتد الى تنوير المشتبه فيه وتبصيره بمدى مشروعية الإجراءات المتخذة في  فحسب، بلوالمؤازرة 
 مواجهته.

تمكين المشتبه فيه من الاستعانة بمحامي ينطوي على جملة من الإيجابيات دون ان يشكل  نّ إ
النقيض من ذلك يمثل هذا الاجراء  وعلىبل ، جهات التحري في جمع الاستدلالات أي مساس بسلطة

القضائي، ضمانة جوهرية للحد من أي تعسف او انحراف بالسلطة قد يبدر من مأموري الضبط 
يدرا أي ادعاءات لاحقة من المشتبه فيه بالتعرض  التحري، مماشفافية مطلقة مجريات  ويضفي

القائمين  وانلضغوط مادية او معنوية للأدلاء بأقواله او بالمساس بحقوقه للصيقة بالحرية لاسيما 
 للسلطة التنفيذية. وإدارياعلى إجراءات التحقيق الاولي ويتبعون تنظيما 

                                                      
 ، المصدر نفسه.المتضمن قانون الإجراءات 25 -14 من قانون رقم 253أنظر المادة   -( 34)
 .المصدر نفسه من 180أنظر المادة  -( 35)
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تنظيم بعض الجوانب التفصيلية عند اقراره لحق الاستعانة  أغفلقد شرع الميبدو لنا ان 
لى تعزيز ضمانات حقوق إكان جديرا به في سياق اصلاح المنظومة التشريعية الرامية حيث ، حاميمب

تنازع في فاديا لما قد تثيره من إشكالات و ت، مراجعتها بعمقالانسان، إيلاء هذه المسائل عناية دقيقة و 
 ثناء تنزيل تلك الضمانات.أالتطبيق العملي 

 المطلب الثاني

 أمام وكيل الجمهوريةأثناء تقديمه إلى جانب المتهم محامي حضور ال

منح المشرع الجزائري للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى العمومية كأصل عام، حفظاً لحقوق 
كيل الجمهورية بحسب وصف الدعوى من طرف و المجتمع وزجراً للجريمة، وتختلف طرق تحريك هذه 

إلى قاضي ه إحالة المتهم جناية أو جنحة، وظروف ارتكابها وصفة المتهم وسنه، كما يمكن لالجريمة 
لإجراء تحقيق قضائي، وعند تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية، يجوز  فتتاحياطلب موجب التحقيق ب

كما يجوز له تقديم طلب الوساطة إلى وكيل  (،ول)الفرع الأ  ستجوابالاحضور جلسة  هلمحامي
 .)الفرع الثاني(الجمهورية من أجل وضع حد للمتابعة الجزائية 

 الفرع الأول

 المتهم أمام وكيل الجمهورية استجوابحضور المحامي أثناء 

يميز قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بين حالتين من حالات مثول المتهم البالغ أمام وكيل 
تتعلق  الحالة الثانية، أما )أولًا(المسبق بالذنب  الاعترافتتعلق الحالة الأولى بعدم ، الجمهورية

وفي كلتا الحالتين يجوز للمتهم البالغ أنه يستعين بمحامي من ، (36) بالاعتراف المسبق بالذنب )ثانياً(
يقدم طلب إلى وكيل الجمهورية  أنمحاميه في الحالة الثانية لأو  لهكما يجوز  ،أجل الدفاع عن حقوقه

 .إجراءات المثول الفوري  تخاذايتضمن 

 

                                                      
(36)

ألا يكره على الاعتراف على أنّه  1966لسنة  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 14)ز( من المادة  3تنص الفقرة  – 
العهد الدولي  14)ز( من المادة  3الفقرة ، وهو معيار أساسي في مجال كفالة حق المتهم في محاكمة عادلة. أنظر بذنب

 .1966لسنة  للحقوق المدنية والسياسية
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 المسبق بالذنب عترافالاالإحالة على محكمة الجنح وفقاً لإجراءات المثول بناءً على حالة أولًا: 

مستحدثاً بموجب قانون الإجراءات جديدا  االمسبق بالذنب نظام الاعترافالمثول بناءً على يعد 
يباشره وكيل الجمهورية و الجزائية الجديد، ويمثل طريقاً خاصاً بديلًا للمحاكمة وسير الدعوى العمومية، 

في بعض الجنح، وقد أدرج هذا الإجراء ضمن الأنظمة البديلة للإجراءات التقليدية بهدف تقليص 
 .(37)ة، وتوفير الجهد والوقت لقطاع العدالة الجنائيةالآجال الإجرائية وتفادي محاكمة طويلة ومعقد

التهمة المنسوبة اليه أمام يقصد بهذا النظام اعتراف أو اقرار المتهم بنفسه على ارتكابه 
يقصد بنظام المثول أمام القضاء بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب أسلوباً مختصراً ، و (38)المحكمة

لوكيل الجمهورية أن يقترح على الشخص المتهم سواء كان يمكن بموجبه و لمعالجة الدعوى العمومية، 
شخصاً طبيعياً أو معنوياً وفقاً للوقائع في مواد الجنحة، إذا لم يكن القانون قد حظر تطبيق هذا 

 .(39)المقررة قانوناً الأصلية الإجراء، أن يقبل عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات 

المحددة بموجب  طللشرو وفقا  ءً على الاعتراف المسبق بالذنبناتطبيق نظام المثول بيتم 
لوكيل الجمهورية سلطة تقديرية ادة حيث خولت هذه الم ،من قانون الإجراءات الجزائية 539المادة 

مطلقة في تقرير اللجوء إلى هذا النظام، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الشخص المتهم 
ى أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا يتجاوز فيها الحد الأقص فيهذه الشروط أو محاميه، تتمثل 

من  540وهذا الشرط منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ، سنوات 5للعقوبة الحبس المقررة 
 .(40)المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14-25 القانون رقم

                                                      
صدر نظام المثول القضائي المبني على الاعتراف المسبق بالذنب لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت تسمية    -( 37)

في أواخر سبتمبر من العام الماضي وتم اعتماده حقاً من طرف كل من كندا  (Plea of guilty) ""المرافعة مع الاعتراف بالذنب
نقلا عن: محمد حزيط، الوجيز في  1985نسا في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي سنة وإنجلترا وأوكرانيا، كما أخذت به فر 

 .39ص_138، ص2025،دار بلقيس، الجزائر،2قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة 
 
منصورة نورة، "المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب كنظام عقابي رضائي مستحدث في التشريع الجزائري قراءة في   -( 38)

المركز  1، العدد 10المجلد  ،مجلة ايليزا للبحوث والدراساتالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية"،  14_25القانون رقم 
 .448ص.  ،2025الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف، ميلة، 

 ، المصدر نفسه.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من القانون رقم القانون رقم  539أنظر المادة    -( 39)
 .المصدر نفسه من 540أنظر المادة    -( 40)
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وكذلك في الجنح التي يتجاوز فيها ، الجنايات وز تطبيق هذا النظام فيوبناءً على ذلك، لا يج
 .مخالفاتفي جميع الجرائم الموصوفة قانونا كسنوات، و  5الحد الأقصى للعقوبة الحبس 

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كيفية تحريك نظام الاعتراف المسبق بالذنب، حيث  لقد أعد
يمارس وكيل ، و (41)محاميه أو تلقائياخولها لوكيل الجمهورية إما بناء على طلب الشخص أو 

الجمهورية السلطة التقديرية في تقرير متابعة الدعوى العمومية عن طريق إجراء قضائي استثنائي 
 .الجريمة رتكاباب بمسبقا بالذن عترافاا قوامه اعتراف الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه 

، الدعوى لظروف جراء إلا بعد تقييم مدى ملاءمته تباع هذا الإإلا يلزم وكيل الجمهورية ب
وخاصة طبيعة الجريمة المرتكبة وخلوها من أي ظرف مشدد، وشخصية المشتبه فيه وسوابقه العدلية، 

المحيطة بارتكاب الفعل، كما يشترط ألا يكون قد سبق  ةقتصاديلاجتماعية واالافضلًا عن الظروف 
للنيابة العامة أن أحالت الدعوى إلى جهة قضائية أخرى، وألا تكون الجريمة قد أحدثت اضطراباً 

 .خطيراً في النظام العام

بعد أن يقرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى إجراء الاعتراف المسبق بالجريمة، يقوم باستجواب 
ني حول الوقائع المنسوبة إليه، ويتأكد من أن الاعتراف صريح وخالٍ من أي غموض أو الشخص المع

 .تردد، مع تدوين ذلك في محضر رسمي

يُفترض في هذه المرحلة أن يوضح وكيل الجمهورية للمتهم طبيعة هذا الإجراء وآثاره القانونية 
لوكيل الجمهورية صحة ين تب ابما في ذلك أنه يؤدي إلى حكم قضائي دون محاكمة عادية، فإذ

من قانون الإجراءات  541وملاءمة الدعوى لهذا الإجراء، شرع في تطبيق أحكام المادة  عترافالا
 .عقوبة أو عدة عقوبات أصلية أو تكميلية على المتهم قتراحابالجزائية 

المعتمدة لوكيل الجمهورية لأن المشرع لم يحدد المعايير  تعود السلطة العقوبةلتقدير بالنسبة 
، فإذ كانت العقوبة إلى ظروف الجريمة وشخصية الجاني لتحديدها وهي في الغالب تحدد بالنظر

المقترحة الحبس والغرامة أو التي يجب ألا تتجاوز مدة الحبس أو مقدار الغرامة نصف الحد الأقصى 

                                                      
ياسين أمين،" نظام المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب في التشريع الجزائري بين الفعالية الاجرائية وضمانات    -( 41)

 .4، ص2025جامعة الوادي، الجزائر، 3، العدد 9، المجلد المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسيةالمحاكمة العادلة"، 
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معاقب عليها  ةكانت الجريمو للعقوبة المقررة قانوناً، أما إذا كانت العقوبة المقترحة هي الغرامة وحدها 
 .(42)بالحبس يجب ألا يقل مقدارها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً 

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على وجوب حضور المحامي أثناء تطبيق نظام الاعتراف 
إذ استخدم من قانون الاجراءات الجزائية،  1 رةالفق 554و 3 الفقرة 542المسبق بالذنب حسب المواد 

 .(43)كلمة إن "وجد"

معايير قانونية مجردة ومحددة سلفاً لتقدير العقوبة المقترحة في أيضا لم يحدد المشرع الجزائري 
فقد ، المسبق، وإنما ترك الأمر بكامله موكلًا إلى السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية عترافالاإطار 

حدوداً دنيا وعليا للعقوبة المقترحة لا يجوز لوكيل الجمهورية تجاوزها، مراعاة لمبدأ وضع المشرع 
 .التناسب بين الجريمة والعقوبة

يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يوجب على وكيل الجمهورية تنبيه المتهم بأن له الحق في 
ى خلاف ما هو مقرر الحصول على مهلة للرد على اقتراح العقوبة بالقبول أو الرفض، وذلك عل

كما لم ينص  ،من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 16-495بوضوح في الفقرة الأخيرة من المادة 
القانون الجزائري على إلزامية حضور محام أو أي مؤهل قانوني آخر )كمنظم أو شاهد مؤهل( أثناء 

التشريعات المقارنة التي توجب إجراء عرض الاقتراح على المتهم، خلافاً لما هو معمول به في بعض 
 .وحماية حقوق الدفاع عترافالاحضور محام أو ممثل عن نقابة المحامين لإضفاء الشرعية على 

، فقد منح المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة ا أعلاهالمشار إليه نقائصبالرغم من ال
حقاً مهماً للمتهم أو محاميه على الجزائيةالمتضمن قانون الإجراءات  14-25القانون رقم من  542

العقوبة أو العقوبات المقدمة  قتراحاأيام للرد على  5السواء يتمثل في إمكانية طلب أجل لا يتجاوز 
من وكيل الجمهورية، ويحتسب هذا الأجل من تاريخ إبلاغ المتهم باقتراح العقوبة ويمكن للمتهم أن 

 . ي أن يطلبه نيابة عنهمكن للمحاميطلب الأجل بنفسه، كما ي
                                                      

 مجلة دائرة"، 14_25لى الاعتراف المسبق بالذنب وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الجديدة بوديعات نوال، "المثول بناء ع  -( 42)
 .276،  ص2026، 2، العدد10، المجلدالبحوث والدراسات القانونية والسياسية

انون المتضمن ق 14_25الدكتور بواط محمد، "نظام المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب وفقا للقانون رقم   -( 43)
،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، 2، العدد 11المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية المقارنةالاجراءات الجزائية"، 

 .55ص
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بهدوء،  قتراحالاهو تمكين المتهم من دراسة المذكور أعلاه، الغرض من الأجل يتمثل 
قرار مستنير بالقبول أو الرفض  تخاذاو محاميه )إن كان قد عين واحداً أو عُين له محامٍ(،  ستشارةاو 

أيام دون رد من المتهم، يعتبر رفضاً للاقتراح ضمناً وتتخذ الإجراءات  5فإذا انقضى الأجل البالغ 
 .ستثنائيالاالعادية للدعوى العمومية خارج نطاق هذا الإجراء 

 المسبق بالذنب فعترالاا عدمعند الإحالة على محكمة الجنح وفقاً لإجراءات المثول حالة ثانياً: 

بالذنب  الاعترافالمتعلقة بالمثول الفوري في حالة عدم لقد نظم المشرع هذه الإجراءات 
يتولى وكيل الجمهورية حيث  ،(44)الجزائية من قانون الإجراءات 481إلى  479بموجب المواد 

استجواب المشتبه فيه بعد إثبات شخصيته، وبحضور محاميه إذا كان له محام أو طلب الاستعانة 
بالوقائع المنسوبة إليه وبأنه سيحال للمحاكمة أمام محكمة ، مع إحاطته علماً من المحامين بواحد

 تدائية وفق هذا المسلك الإجرائي.الجنح الاب

ويضمن فيه ما قد يدلي به المشتبه فيه، كما ، حضر رسمي بإجراءات هذا الاستجوابيحرر م
توضع نسخة من ملف ، و المجني عليه والشهود حال حضورهمقد يتضمن إجراءات سماع أقوال 

 نفرادابموكله على  تصالوالاالإجراءات تحت تصرف محامي المتهم، وله الحق في الاطلاع عليها 
 وبكل حرية في المكان المخصص لذلك.

المتهم تحت الحراسة النظرية ريثما يعرض على المحكمة المختصة والتي تنعقد وجوباً يحتجز 
مثول المتهم أمام محكمة الجنح طبقاً لإجراء المثول  حالفي و ، في ذات اليوم للفصل في الدعوى 

بالتحقق من هوية المتهم وإعلامه رسمياً بطبيعة  482الفوري، يلتزم رئيس الجلسة، عملًا بالمادة 
مع التأكد عند الاقتضاء من حضور أو  هحالتلإ تبعتاالدعوى المرفوعة ضده وبالإجراءات التي 

غياب الأطراف المدنية والشهود، وتنبيه المتهم أن له الحق في مهلة للتحضير دفاعه وإجابة المتهم 
 .في الحكم

المتهم حقه في حضور محام منحته المحكمة مهلة مقبولة لا تقل عن  ستعملاإذا في حالة ما 
أمر بتأجيل الدعوى إلى أقرب جلسة كما يمكن للمحكمة ثلاثة أيام لكي يتمكن من تحضير دفاعه وت

                                                      
 ، مصدر سابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  481و  479أنظر المادتين    -( 44)
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إذا تبين لها أن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها بأن تؤجلها إلى أقرب جلسة ويمكن لها ذلك أيضاً بناءً 
 .(45)على طلب محامي المتهم

أما فيما يخص الطفل الحدث يتولى وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية ضده، غير أنه 
بل يلتزم بإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة ، فق القواعد المطبقة على البالغينشرها و لا يبا

يحال الحدث إلى قاضي الأحداث الذي يختص بالنظر في ، ، فإذ تعلق الأمر بجنحة(46)بالأحداث
كانت الجريمة ، أما إذا (47)ما يراه مناسباً من تدابير، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى تخاذاو القضية 

المرتكبة تشكل جناية فإن التحقيق يكون وجوبياً، ويتعين على وكيل الجمهورية إحالة الملف إلى 
قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، ضماناً لحقوق الحدث وحسن سير العدالة حسب المادة 

 .(49)من قانون حماية الطفل 62والفقرة الثانية من المادة (48)61

الجريمااة  رتكاااباملااف الحاادث عاان ملااف البااالغ فااي حالااة  سااتقلاليةاكمااا يكاارس المشاارع مباادأ 
بمساااهمة أو مشاااركة بينهمااا، حيااث يااتم فصاال الإجااراءات، فيحااال الحاادث إلااى قضاااء الأحااداث بينمااا 

من قانون حماية الطفل، مع إمكانية  64و 62يتابع البالغ أمام الجهات القضائية العادية وفقاً للمادتين 
 .ورة التحقيق ذلكضر  قتضتاتبادل الوثائق والمعلومات بين الجهات القضائية المختصة كلما 

المتلبس، الجنح قبل إحالة المتهم على المحكمة في في هذه الحالة، وكيل الجمهورية يجوز ل
في جلسة تنعقد حيث يصدر أمر بالإيداع ، بعد استجوابهالمؤقت مباشرة إيداع المتهم الحبس أن يأمر ب

 ما يلي:  على، والتي تنص من قانون الإجراءات الجزائية 486وجوباً حسب المادة 

                                                      
 ، مصدر سابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون ا رقم  482أنظر المادة    -( 45)
من قانون  2سنة كاملة أثناء أو يوم ارتكاب الجريمة، أنظر المادة  18الطفل الحدث هو الطفل الذي لم يبلغ من العمر   -( 46)

 ، من المصدر السابق.المتعلق بحماية الطفل 12 -15
يكون التحقيق إجبارياً في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل ": ما يليعلى  12 -15من قانون  64المادة  تنص  -( 47)

 ."الطفل ويكون جوازياً في المخالفات
 .المرجع نفسه من 61أنظر المادة   -( 48)
شركاء بالغون، يقوم وكيل إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو ": ما يلي على 12 -15من قانون  62تنص المادة    -( 49)

الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع إمكانية تبادل وثائق التحقيق 
 ."وقاضي التحقيق للأحداث وإلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب جناية
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إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور أمام القضاء، وكانت الجنحة "
المعاقب عليها بعقوبة الحبس حدها الأدنى يساوي أو يفوق ستة أشهر ولم يكن قاضي التحقيق قد 

يصدر وكيل الجمهورية استثناءً أمر إيداع المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته وعن ، أخطر بها
جلسة النظر في القضية تحدد الأفعال والتهم المنسوبة إليه ثم يحيله فوراً على المحكمة على أن 

 ."أيام، ابتداءً من يوم صدور الأمر بالإيداعخمسة في أجل أقصاه 

جنح الصحافة أو الجنح المرتكبة من الإيداع في  أوامردار في كل الحالات، لا يجوز له إص
ولا يقدم مرتكبها ضمانات كافية ، خضع للمتابعة فيها بإجراءات خاصةطرف الأطفال أو الجنح التي ت

 .للحضور أمام القضاء ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بها

النظام إلى وكيل الجمهورية في تعود سلطة إصدار أمر إيداع المتهم في إجراءات تطبيق هذا 
من قانون الإجراءات الجزائية عكس نظام المتابعة عن  488إلى  486مواد الجنح حسب المواد 

 . (50)طريق المثول الفوري التي تقود فيها إلى محكمة الجنح عند مثوله أمامه

لوكيل من قانون الإجراءات الجزائية التي كانت تمنح  338و 49قبل تعديل المادتين 
الجمهورية في قضايا الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس سلطة الأمر بحبس المتهم وتحريك 

 ،اً يأيام في جلسة تنعقد وجوب 8الدعوى العمومية ضده وإحالته ضد محكمة الجنح في أجل أقصاه 
في قانون  هليعاد إدراج، 2015يوليو  23لمؤرخ في ا 02-15الأمر رقم  إلغائه بموجبغير أنه تم 

 .نظام المثول الفوري تحت الإجراءات الجزائية الجديد 

 الفرع الثاني

 الوساطةنيابة عن المتهم أمام وكيل الجمهورية لطلب إجراء  المحامي تقديم

تعتبر الوساطة كألية بديلة للمتابعة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية حيث منح المشرع 
، لناشئ على الجزيمة بطريقة وديةاع اللجوء الى الوساطة بهدف انهاء النزا لوكيل الجمهورية سلطة 

                                                      
 يلي:اعلى  14 -25من قانون رقم  488تنص المادة    -( 50)
لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن جنح الصحافة والجنح المرتكبة من طرف الأطفال والجنح التي تخضع للمتابعة فيها "

 ”بإجراءات خاصة
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تقوم على أساس تحقيق الصلح بين الضحية والجاني وكدا ضمان جبر الضرر الناتج عن الفعل او و 
 السلوك الاجرامي دون الحاجة للجوء الى إجراءات الدعوى العمومية.

 68لى إ 59واثارها القانونية المترتبة عليها في المواد نظم المشرع شروط الوساطة وإجراءاتها 
يدون في محضر  اتفاقتتم بموجب ، و (51)المتضمن قانون الإجراءات الجزائية14-25من القانون رقم 

 وبناء على طلب المتهم أو محاميه.

يكتسب محضر اتفاق الوساطة فور اعتماده من وكيل الجمهورية أو الوسيط المفوض القوة 
التنفيذية بعد مصادقة الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، هذا الأثر يمنع 

كما يمنع المشتكي منه من التراجع عما ، ة بتعويضات جديدة عن نفس الوقائعالضحية من المطالب
 التزم بتنفيذه تحت أي ذريعة كانت.

م وبمصادقة وكيل الجمهورية، يعتبر محضر الوساطة بمجرد توقيعه من الأطراف محاميه
 .(52)ونائبه والضبطية القضائية المفوضة سنداً قانونياً ملزما غير قابل للطعن فيه بأي طريقة

يترتب على نجاح الوساطة وتحرير محضرها النهائي على يد النيابة العامة عن إعادة النظر       
القضية أو تحريك الدعوى العمومية من جديد بشأن نفس الأفعال طالما التزام المشتكي منه بتنفيذ بنود 

يساهم في سرعة ويغلق ملف القضية بصفة قطعية، مما ، فالإنفاق ينهي الخصومة الجزائية الاتفاق،
 .(53)الفصل في النزاعات

جريمة في الجنح الموصوفة بأهمها أن تكون  ،ترط لقيام الوساطة توفر مجموعة من الشروطيش
ن قانون الإجراءات .م 61 التي حددها القانون على سبيل الحصر في المادةمن الجرائم البسيطة 

                                                      
 ، المصدر السابق.الجزائية تالإجراءاالمتضمن قانون  14 -25من القانون رقم  68الى 59أنظر المواد من  -(51)
مجلة "، 14 -25بساس محمد،عبد السلام نور الدين، "تشريع الوساطة على ضوء مستجدات قانون الإجراءات الجزائية   -(52)

 .649-671، ص 2025، 2، العدد 8، المجلد طبنة للدراسات العلمية

 .182 -185ص مرجع سابق، راجع: د. محمد حزيط،  -( 53)
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في جميع الجنح أو المخالفات التي تجوز و ، (54)فيما لم يجز إجراء الوساطة في الجنايات، الجزائية
 ي، والتالمتعلق بحماية الطفل 12-15رقم  من القانون  110المادة يرتكبها القصر، عملا بأحكام 

أنه يجوز إجراء الوساطة بالنسبة للأحداث في مواد المخالفات. والجنح أيا كان نوعها أو تنص على 
 .(55)تكييفها القانوني

تتأسس الوساطة على مبدأ القبول المتبادل، حيث يشترط موافقة الضحية والمشتكي منه 
صراحة على سلوك هذا المسار البديل، وفي حالة ما كان مرتكب الفعل "حدثاً" وجب المشرع وفقاً 

، الولي الشرعي أو مسؤوله القانونيمن قانون حماية الطفل ضرورة الاستطلاع على رأي  111للمادة 
 .(56)أن يكون الإجراء محققاً لمصلحة الحدث ك لضمانوذل

لا تقتصر غاية الوساطة على إنهاء النزاع وحسب، بل تمتد لتشمل البعد الإصلاحي من خلال       
جبر لأي هدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى ضمان يالعمل على إزالة الآثار المترتبة عن الجريمة، 

من قانون الإجراءات  59بالضحية وتعويضها عن الخسائر وهو ما كرسته المادة  ر الذي لحقضر 
 .الجزائية

نصح موكله ما ذا كانت الوساطة هي الخيار بامي في إجراءات الوساطة يكمن دور المح
موكله ان التوقيع على محضرا لوساطة لوضح ينه أالأنسب له مقارنة بمسار المحاكمة التنفيذية، كما 

 التقاضي لاحقا بشأن نفس الوقائع نظرا لحجة القضائية.في يعني التنازل عن الحق 

سب مع قدراته المالية لتجنب العجز عن ايساعد المحامي موكله )المتهم( للوصول إلى اتفاق يتن      
 لاحقا. هاتعجيزية قد تؤدي الى فشل بطلبات الوساطة تكون لا التنفيذ، كما يحرس المحامي على أن 

                                                      

والاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الأمانة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك ، السب والقذف جنحتتمثل هذه الجرائم في   -( 54)
والاستلاء بغرض الغش على كامل الإرث  أو على جزء منه ، الأسرة والامتناع المعدي على تسديد النفقة وعدم تسليم الطفل

شيك بدون رصيد والتخريب أو السرقة والإخفاء أو أموال الشركة أو إصدار أشياء مشتركة أو أموال الشركة  قبل القسمة أو على
والنصب بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة والإتلاف المعدي بأموال الغير وجنح  الضرب والجروح الغير العمدية 

الزراعية والرعي المرتكبة بدون سابق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل 
القانون من  61المادة ل. أنظر في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحاي

 .قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  14 -25رقم 

 ، مصدر نفسه.المتعلق بحماية الطفل 12 -15رقم من القانون  110أنظر المادة  - -(55)
 من المصدر نفسه. 111أنظر المادة  -(56)
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محضر الوساطة يصبح سندا تنفيذيا مثل الحكم يقوم المحامي بمراجعة الصياغة  بما ان
و تضمن اعترافات قد تستخدم ضده في حال فشل أبمصالح موكله  تضر لاا القانونية لتأكد من انه

 أخر. كان بمحضر إرادته الحرة دون أي ضغط او أكراه من طرف و الوساطة

تهدف الى ، ات طبيعة ودية واتفاقيةذالعمومية  ى لية بديلة للدعو آتعتبر الوساطة على انها       
تسوية النزاع القائم بين مرتكبي الفعل المجرم وبين الضحية تحت إشراف وكيل الجمهورية وبموافقة 

 الأطراف قصد جبر الضرر.

الجرائية الالية لتفعيل هذا الاجراء، وهي  تعد المبادرة من قبل وكيل الجمهورية لطلب الوساطة
تجسيد علمي لمدا ملائمة المتابعة حيث يملك وكيل الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في عرض النزاع 

على دراسة  تفعيل هذا القرار بناءً  ىمية. يتولالوساطة بصفة تلقائية وذلك قبل تحريك الدعوى العمو 
كانت الوساطة هي الحل الأنسب والبديل للمتابعة الجزائية التقليدية متأنية لملف القضية، لتقدير ما إذا 

 وغالبا ما يطبق هذا الاجراء في الجرائم المذكورة أعلاه. 

تحولا جوهريا في فلسفة العدالة الجنائية، ، ويعدّ ذلك الوساطة يجوز كذلك للضحية أن يطلب
الدافع ، ر تسوية النزاع الجنائيثر في مسااذ ينقل الضحية من مجرد شاهد الى عنصر فاعل مؤ 

الأساسي للضحية في هذا المسار في السعي نحو جبر الضرر بشكل سريع، فالضحية في هذا 
لجاني بقدر ما تسعى لاسترداد حقوقها المشروعة لسلب الحرية تلعقوبة ال االإطار لا تهدف الى انز 

يح عن رغبة الضحية في التنازل ويعد هذا الطلب دليل صر ، عويض الاضرار المادية عن الجريمةوت
عن حقها في المتابعة القضائية مقابل تحقيق العدالة التصالحية كما يمكن طلب شخص المشتكي 
منه)المتهم( طلب اجراء الوساطة وهو إقرار ضمني بالذنب وتعبيرا لتحمله المسؤولية القانونية ورغبته 

 الجادة في اصلاح الخطأ المرتكب.

جنبه مشقة الانخراط في إجراءات يمسارا تصالحيا ، تعدّ كذلك للجاني بالنسبةهذه الالية 
وبموجب ذلك يمنح للجاني فرصة لإعادة ادماجه في ، لة قد تنتهي بعقوبة سالبة للحريةقضائية طوي

 .(57)المجتمع من خلال قيامه بعمل إيجابي ينصب في مصلحة الضحية والمجتمع في حد سواء

                                                      
 .102  99صمحمد حزيط، مرجع سابق، ص.  -( ( 57)
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تبين لنا من خلال الدراسة التحليلية لنظام الوساطة الجزائية المستحدثة بموجب القانون زقم ي
لى ابراز تحول نوعي في السياسة الجنائية الوطنية، كبديل منه إ 68الى  59في المواد  14-25

لية آيمثل هذا النظام ، و ي نطاق المخالفات والجنح البسيطةاجرائي ناجع للدعوى العمومية التقليدية ف
عملية لفض النزاعات وتحقق التوازن بين مقتضيات العدالة البديلة وضمانات الحقوق الموضوعية 

 .(58)لأطراف الخصومة

قانوني للوساطة وتوصلنا من خلال دراستنا الى استنباط عدة نتائج جوهرية تحدد المركز ال
الوساطة كأحد تجليات سلطة  25-14قانون زقم المن  59صنف المشرع في المادة ، و واثارها الجرائية

ن تفعل وجوبا قبل تحريك الدعوى العمومية أملاءمة المتابعة المخولة قانونا لوكيل الجمهورية، على 
 مما يساهم إيجابا في تخفيف العبء القضائي عن المحاكم.

من القانون  61ة ن المادإفلإجراء الوساطة، بالرغم من الطبيعة الاستثنائية للنطاق الموضوعي 
نح الواقعة على وسعت من وعاء الجرائم القابلة للتسوية لتشمل طائفة عريضة من الج 25-14

تفعيل مبادرة إجرائية من خلال حث النيابة العامة على الانتقال  ، كما تساهم فيالأشخاص والأموال
من الدور السلبي الى الدور الإيجابي عبر المبادرة بعرض الوساطة تلقائيا في جميع القضايا في 

 نطاق المادة السالفة الذكر تعظيما لأثرها في تخفيف التكدس القضائي وإرساء السلم الاجتماعي.

إطلاق حملات توعية للمتقاضين وممارسي المهام القضائية لا سيما  حثت وزارة العدل على
قطاع المحاماة للتعريف بالحجية القانونية والقوة التنفيذية لمحضر الوساطة والتأكيد على كفالة حق 

 من قانون الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز الموثوقية في هذا المسار البديل. 60الدفاع وفقا للمادة 

دراستنا لموضوع الوساطة يمكننا دعوة المشرع مستقبلا الى دراسة إمكانية توسيع من خلال  
النطاق الموضوعي للوساطة ليشمل جنحا أخرى لا تتصل مباشرة بالنظام العام، او إجازة اعتمادها في 
مراحل لاحقة قبل صدور حكم بات متى قامت أسباب جدية تسوغ ذلك، اسوة بالأنظمة القانونية 

 للمنظومة العقابية. أكبريحقق مرونة  ، وبماالمقارنة

 

                                                      
 ، مصدر سابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية14 -25من قانون  59أنظر المادة  -( 58)
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 المبحث الثاني

 القضائيالتحقيق دور المحامي في الدفاع عن المتهم أثناء مرحلة 

تقوم به جهات التحقيق، أي قاضي التحقيق وغرفة  قضائياً يعتبر التحقيق القضائي عملًا 
المعروضة مرتكبها ومساهمها بعد إلى البحث عن الأدلة والتأكد من الوقائع فيه سعى الإتهام، وت

 .عرض الموضوع على قاضي التحقيق لمعرفة الحقيقة

سمح ، يستدلالاتالالمرحلة البحث والتحري وجمع فالتحقيق القضائي خطوة لاحقة  ،وعليه
)المطلب  أمام قاضي التحقيق ر المحامي للدفاع عن حقوق المتهمحضو فيها المشرع الجزائري 

 .)المطلب الثاني( هفي إجراءاتالطعن كذلك و ، الأول(

 المطلب الأول

 المتهم أمام قاضي التحقيقحقوق حضور المحامي للدفاع عن 

يتمتع قاضي التحقيق بعدة صلاحيات ومهام خولها لها القانون الجزائري التي تتمثل في توجيه 
الحضور والتوقيف  أوامرإصدار و إلى الشهود،  ستماعالاو إنابة قضائية إلى الضبطية القضائية، 

لمتهم والشهود والخبراء واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ا، بس المؤقت والأمر بإجراء الخبراتوإيداع الح
الفرع ) بستجواالاأثناء  إلى جانب المتهم حضورالمحامي للكن يمهذا الأساس  علىو ، والضحايا

 (.الفرع الثاني) عليها والاطلاع الحصول على ملف وأوراق التحقيق، كما يمكن له (الأول

 لالفرع الأو

 أمام قاضي التحقيق أثناء الاستجوابإلى جانب المتهم حضور المحامي 

إما بناء على طلب إجراء التحقيق يقدمه وكيل قاضي التحقيق بالدعوى بطريقتين، يتصل 
وذلك عند ية المتهم يتحقق من هو و  ،(59)الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني

، إليه، والمواد القانونية المطبقةويحيطه علماً صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة ، الحضور الأول

                                                      
، جامعة 1العدد ، 6، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةقودة حنان،" التصدي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"،  -(59)

 .896، ص2019الحاج لخضر، باتنة، 
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، (60)من قانون الإجراءات الجزائية 105وفقاً للمادة  نه حر في عدم الإدلاء بأي تصريحوينبهه بأ
لتحقيق مبدأ الشفافية ين المتهم من فهم الموجهة اليه، الى ضمان حق الدفاع وتمك يهدف هذا الاجراءو 

 .(61)في الاجراءات القضائية وحماية حقوق المتهم الأساسية

 عند الحضور الأول أمام قاضي التحقيق  إلى جانب المتهمحضور المحامي أولا: 

في  غير أنه حر ،(62)الفور علىيتلقاها منه قاضي التحقيق  هإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال
عليه في محضر، كما ينبغي على  هوينو على ذلك قاضي التحقيق،  وينبهه، أقوالالإدلاء بأي  عدم
 إليه والاتهام الموجه إليه والقانونية المطبقة.كل واقعة منسوبة بالمتهم يحيط لأخير أن اهذا 

ومنحه أجل لذلك، وتكون  يوجه قاضي التحقيق المتهم بأن له الحق في اختيار محامٍ له
، وإن لم يختر محامٍ عين له القاضي محامياً من (63)السلطة التقديرية لقاضي التحقيق في تحديد المدة

تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه على ذلك في محضر، كما يجب على القاضي تنبيه المتهم 
 ختصاصاموطن له في دائرة  ختياراعلى عنوانه، ويجوز للمتهم  رأطيبوجوب إخطاره بكل تغيير 

 .(64)ةمن قانون الإجراءات الجزائي 6، 3الفقرة  175لمحكمة المادة ا

في ظل القانون القديم إذا لم يختار المتهم محامي له فليس على المحقق أي ترتيب ولا يلتزم 
 .(65)محامفي هذه الحالة بدعوة محاميه للحضور بل لا يلتزم بأن يخطره بحقه في أن يكون له 

في حال عدم حضور المحامي، يتعين على قاضي التحقيق أما بعد تعديل المشرع للقانون 
منحه مهلة إضافية لتمكينه من الحضور مع مراعاة آجال التحقيق المحددة قانوناً، وفي حال عدم 

 .حضوره جاز للقاضي تعيين محامٍ آخر لضمان حقوق الدفاع

                                                      
 ، مصدر سابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  105أنظر المادة    -( 60)
 ,67، ص2014، دار هومة، الجزائر، 11، التحقيق القضائي، الطبعةبوسقيعة أحسن  -( 61)
حضور المحامي تلقاها منه القاضي على الفور بشرط أن يضمن المحضر عبارة: إذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله دون   -( 62)

 ."أن المتهم مستعد للإدلاء بتصريحاته دون حضور محامٍ بمساعدته" والعبارة تدون في المحضر
الجزائر،  ، دار بلقيس، بجاية،8د. عبد الرحمان خلفي، الاجراءات الجزائية في القانون الجزائري المقارن، الطبعة   -( 63)

 .359، ص. 2025
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  175من المادة  6و3أنظر الفقرة    -( 64)
 .80، ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، 3محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية،  الطبعة    -( 65)
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فيها حضور محام مع المتهم في الجناية ويلتزم رئيس  على عكس مرحلة المحاكمة التي يجب
محكمة الجنايات بأن يندب محاميا لكل متهم محال الى محكمة الجنايات، وتلتزم المحكمة بحضور 

 .(66)المحامي مع المتهم في الجناية أمامها وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة

للمحامي الحاضر  حيمن ،من قانون الإجراءات الجزائية الجديد 175من المادة  4حسب الفقرة 
مع المتهم، بعد إذن من قاضي التحقيق تقديم ملاحظات أثناء السماع تدون هذه الملاحظات في 

 .(67)المحضر أو ترفق به حتى ولو تم رفضها من طرف قاضي التحقيق

نلاحظ في هذه المادة أن المشرع أعطى دور للمحامي لتمكينه من تقديم ملاحظات أثناء 
 الدور بالغ الأهمية بالنسبة للمتهم من خلال مساعدته لمعرفة الاجابة عن الأسئلة.السماع وهذا 

هو عمل سلطة التحقيق فهي تهدف للوصول إلى الحقيقة سواء بالبراءة أو  ستجوابالا ولأن
التي فرضها القانون على المحقق هو حضور المحامي عند استجواب  ومن أهم الضماناتالإدانة، 

بالحبس ما عدا حالتي عليها  معاقبة أو جناية جنحالقضية إذا كانت متهم أو عند المواجهة ال
 .(68)والتلبس الاستعجال

الجديد  المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 14-25من قانون رقم  177أجازت المادة 
أيام من تلقي زيارة أو الاتصال بأشخاص محددين  10ي التحقيق منع المتهم المحبوس لمدة لقاض
، غير أنه في ظل القانون القديم لم يحدد المشرع الجزائري هذه الأشخاص المعنية بالمنع، (69)قانونا

 (70)المنع.وهو ما يمثل اضافة جديدة وضمانة للمتهم تمنع امتداد سلطة قاضي التحقيق في 

                                                      
خلال مرحلة التحقيق الابتدائي في ظل قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دفاتر بن عودة مصطفى، دور الدفاع   -(66)

 .75، ص2018، 18 العدد السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الجزائر،
تقديم أية ملاحظات عند  منه لم يكن محامي المتهم يمكنه 100في ظل قانون الإجراءات الجزائية القديم في المادة   -( 67)

إجراء الاستجواب عند الحضور الأول لكن بعد تعديل المادة أجاز المشرع الجزائي للمحامي أثناء سماع المتهم بتقديم ملاحظات 
 .بعد إذن من قاضي التحقيق

 .313_ 305، ص ، مرجع سابقحزيط محمدد.    -( 68)
 ضمن قانون الاجراءات الجزائية، مصدر سابق.لمتا 14_25من قانون رقم  177أنظر المادة    - ( 69)
المجلة الأكاديمية للبحوث في مجال التحقيق،  14_25براهيمي جمال، مستحدثات قانون الاجراءات الجزائية رقم    -( 70)

، 2026، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1، العدد 10المجلد  ،والسياسية القانونية
 .1525ص
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يتميز إجراء الاستجواب بمجموعة من الخصائص نذكر منها: أداة الكشف عن الحقيقة، ينفذ 
الاستجواب عندما توجد أدلة تثبت تورط الشخص في جريمة أو مشاركته فيها، مما يؤدي الى تحريك 

 .(71)الدعوى العامة ضده

إلى أقوال المتهم يجوز للقاضي التحقيق أن يأمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت  ستماعالابعد 
ثبت يأيام و  3يه خلال بحقه في الطعن ف اهةمع إخطاره شف ،(72)في الحدود التي يسمح بها القانون 

الإفراج المؤقت في حالة شروط، كما يمكن بأو وضع المتهم تحت الرقابة القضائية  ر، ذلك في محض
إخطار القاضي بأي تغيير في عنوانه وله أن يختار موطن له  ب مع ضرورة تنبيهه بوجو للمتهم 

 .ختصاصهاداخل دائرة 

هذا اهة بإذا قرر قاضي التحقيق وضع المتهم في الحبس المؤقت يتعين عليه تبليغ المتهم شف
ويشير إليه في محضر  ستئنافهلاأيام من تاريخ هذا التبليغ  3الأمر الصادر ضده وبأن له مهلة 

ثم يقدم للمتهم ، (73)من قانون الإجراءات الجزائية 201من المادة  3و 2الاستجواب، وفقاً للفقرة 
محضر الاستجواب ليوقع عليه وفي حالة الحبس التحفظي وأمر الضبط لكي تكون له حجة في 

 .المسلسل في حالة رفض المتهم التوقيع ويشار إلى ذلك في المحضر

استعمال أو إجراء المواجهة و لمتهم استجواب اكما أجاز المشرع في مرحلة التحقيق القضائي 
يبين لنا  ،من قانون الإجراءات الجزائية 645إلى  639المحادثة المرئية عن بعد بموجب المواد 

المتهم المحبوس  تجواباس، حيث يمكن لقاضي التحقيق (74)المحادثة المرئية عمالستادواعي وكيفية 
إذا  المتواجد فيها،المؤسسة العقابية  عن بعد منعند الحضور الأول عن طريق المحادثة المرئية 

                                                      
، 5المجلد  ، ،مجلة آلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةزكي محمد شيماء، الطرق غير المشروعة لاستجواب المتهم،    -( 71)

 .223. ، ص2016 جامعة كركوك، العراق،، 1العدد 
سنوات أو حبس  5عليها با من بين القيود الواردة على سلطة قاضي التحقيق لإيداع المتهم: أن تكون الجنحة معاقب   -( 72)

 .أشهر 4أشهر أو  6مؤقت لا يتجاوز 
 .المتضمن بقانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  108أنظر المادة    -( 73)
شرع الايطالي أول من استعمل تقنية المحادثة عن بعد في التحقيق القضائي، ثم أتى بعدها المشرع الفرنسي مكان ال   -( 74)

بتطبيقها على الشهود والضحايا نقلا عن: د. خلفي عبد الرحمان، الاجراءات الجزائية في القانون المقارن، مرجع سابق، فبدأ 
 .357ص
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أو تحويله وهذا بحضور أمين الضبط تلك المؤسسة الذي يقوم بتحرير محضرا على  استخراجهتعذر 
 إلى قاضي التحقيق. ه ثم يرسله بإذن من مدير المؤسسة قعهذه التقنية ويو  استعمالسير عملية 

 الاستجواب في الموضوعأمام قاضي التحقيق عند إلى جانب المتهمحضور المحامي ثانيا: 

 ستعانةالاتمكين المتهم من ، من قانون الإجراءات الجزائية 2و1فقرة  180 ةللمادوفقا ، يشترط
الدفاع قانوناً لكن  ستدعاءاإلا بعد  ستجوابالايتم إذ لا ، في الموضوع ستجوابالابمحاميه أثناء 

ذلك حالة  قتضتاإذا  ،دون حضور المحامي ستجوابالايجوز لقاضي التحقيق مباشرة  ستثناءاك
 .لستعجاالاالمبررة قانوناً على أن تذكر في المحضر دواعي  ستعجالالا

 ستنجادإمن قانون الإجراءات الجزائية كل  176أجاز القانون لقاضي التحقيق بموجب المادة 
البالغة عند وجود جنحة أو شاهد في خطر الموت أو دلائل على وشك  ستعجالالاحالة  قتضتا

 .(75)في المحضر ستعجالالاالاختفاء بأن يقوم با إجراء الاستجواب للمتهم في أي مكان وذكر دواعي 

 استجوابهترونية قبل بأي وسيلة إلكقانوناً  ستدعاءهايتم  يالمتهم محام ختيارافي حالة 
من خلال سؤال  ستجوابالا، ثم يقوم قاضي التحقيق بإجراء (76)المحضر يويثبت ذلك ف بيومين،

المتهم عن التهمة المنسوبة إليه بعد التأكد من هويته، فإذا ظل محتفظ ومتمسكا بنفس تصريحات التي 
ني إ" :على لسان المتهمكاتبه المحضر  هدون فييعند الحضور الأول  ستجوابالاأدلى بها في 

بعدها يواصل  "،عند الحضور الأول الاستجواببها عند  يتوإن أدل ابقالتي س يبتصريحات أتمسك
 .نتهاءالاإلى الحقيقة عند  لمحاولا للوصو أسئلته التي تتمحور حول تفاصيل القضية  طرحب

عند الانتهاء من اجراء الاستجواب يتعين تلاوة مضمون المحضر المحرر على المتهم 
طرف المتهم وأمين الضبط وقاضي التحقيق في حالة رفض المتهم توقيع يذكر ذلك والتوقيع عليه من 

 من قانون الاجراءات الجزائية. 180في محضر وفقا للمادة 

                                                      
 ، مصدر سابق.المتضمن  قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  176أنظر المادة    -( 75)
 .المرجع نفسه من 180من المادة  2أنظر الفقرة    -( 76)
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أو تقديم ملاحظات دون  لموضوع يمكن للمحامي طرح الأسئلةنستنتج أن عند الاستجواب في ا
للقاضي أن مكن راضه على السؤال كما يالمرور على قاضي التحقيق، لكن بشرط بعد إذنه وعدم اعت

 يأمر بعدم الاجابة.

 الاستجواب الاجماليأمام قاضي التحقيق عند  إلى جانب المتهمحضور المحامي ثالثا: 

من قانون الاجراءات الجزائية الجديد قاضي التحقيق بوجوب  2فقرة  183لقد أجبرت المادة 
الأمر الذي كان في السابق مسألة جوازية تخضع وهو استجواب اجمالي في مواد الجنايات، اجراء 

 .(77)لسلطة قاضي التحقيق

الإجمالي  ستجوابالايقوم قاضي التحقيق قبل إقفال التحقيق في المواد الجنايات فقط بالإجراء 
يتعلق بالضمانات حقوق الدفاع المنصوص عليها  فيمافي الموضوع  ستجوابللاوفقاً للقواعد المقررة 

 .(78)من قانون الإجراءات الجزائية 102في المادة 

 أو مدع ضحية ،شاهد ،بعدها يقوم قاضي التحقيق بإجراء المواجهة بين المتهم وشخص آخر
أو الدفع للمتهم الآخر بهدف الوصول إلى الحقيقة  علىأقوال كل طرف  عرضلوجه لمدني، وجها 

الأقوال وهذا بحضور محاميهم في تناقضات الأو كشف ، أو رفع الغموض عن القضية للاعتراف
وبعد توجيه دعوى قانونية إليهم بكتاب موصى به  ،من قانون الإجراءات الجزائية 180حسب المادة 

 ستدعاءاعن هذا الإجراء كما يمكن الطرف المعني قبل المواجهة بيومين على الأقل إذا لم يتنازل 
 .المحضربأي وسيلة إلكترونية أخرى ويثبت ذلك في الأطراف محامي 

يلة نلاحظ أن المشرع الجزائري عدل في هذه المادة امكانية استدعاء المحامي بأي وس
المتضمن  14-25من القانون رقم 182المادة  الكترونية للتسهيل الاجراءات، وذلك عملا بأحكام

 :ما يليالتي تنص على قانون الإجراءات الجزائية 

                                                      
 .1526براهيمي جمال، مرجع سابق، ص   -( 77)
في ظل قانون إجراءات الجزائية القديم كان إجراء الاستجواب الإجمالي في الجنايات جوازي وهو ما كانت قد كرسته    -( 78)

لكن  606449في القضية رقم  2009جويلية  15المحكمة العليا في قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 
من قانون الإجراءات الجزائية الجديد كما يتعين على  2فقرة  183أصبح هذا الإجراء وجوبي في مواد الجنايات بمقتضى المادة 

 .312. نقلا عن: د. محمد حزيط، مرجع سابق، صقاضي التحقيق إجراءه قبل إقفال التحقيق
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المدعي المدني أن يتناولوا الكلام فيما عدا توجيه  أو لا يجوز للمحامي المتهم والمحامي الضحية"
مر بعدم الإجابة أله أن ي وتحت رقابته والذيملاحظات أو أسئلة مباشرة بعد إذن قاضي التحقيق، 

 ."سئلة بالمحضر أو يرفق به في جميع الحالاتعنها، ويتضمن نص الملاحظات أو الأ

 سماع الشهودأمام قاضي التحقيق عند إلى جانب المتهمحضور المحامي رابعا: 

الادلاء بمعلومات تتعلق بالجريمة أمام سلطة التحقيق بالشروط التي سماع الشهود قصد بي
، (79)حددها القانون، فهو اقرار من الشاهد بأمر رآه أو سمعه أو أدركه بأية حاسة من حواسه

 ، عملا بأحكامسماع شهادتهيرى فائدة من بصفة شاهد يستدعي قاضي التحقيق أمامه كل شخص و 
 .(80)المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14-25الأولى من القانون رقم  فقرة 163المادة 

الشاهد من معلومات أمام قاضي ه دلي با يالشهادة وسيلة من الوسائل لإثبات من خلال م تعدّ 
وهذا إما بطلب من المتهم أو محاميه أو الطرف  ،التحقيقمحل التحقيق بشأن وقائع تتعلق بالجريمة 

لا وإذا رأى قاضي التحقيق أنه  ،المدني أو الضحية أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق
بالرفض خلال عشرة أيام التالية لطلب محامي مسبب لإجراء المطلوب منه يقوم بإصدار أمر  داعي

 .أو الأطراف

القانون من  239طلب إجراء الخبرة إلى على نص المادة  يمكن لمحامي المتهم أو الخصم
إذا رأى هذا فلقاضي التحقيق  يالتحقيق أ اتلجه، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14-25رقم 

أيام من  10في أجللطلب الخبرة يصدر في ذلك أمرا مسببا برفض  ستجابةللاالأخير أنه لا موجب 
أيام  3في أجل  فاستئناه محاميغير أنه يمكن للمتهم أو  ،يوم 20بدلا من  للطلب ستلامهاتاريخ 
كما يمكن ، (81)من قانون الاجراءات الجزائية268مادةحسبالمن تاريخ تبليغ أمر الرفض إليه تسري 

من القانون (82)266دة حسب الما هأيام من تاريخ صدور  3في أجل  ستئنافالالوكيل الجمهورية إجراء 
 .أعلاه

                                                      
 .364القانون الجزائري والمقارن، مرجع سابق، صراجع د. عبد الرحمان خلفي، الاجراءات الجزائية في    -( 79)
  ، مصدر سابق.قانون إجراءات الجزائيةالمتضمن  14 -25من القانون  1فقرة  163أنظر المادة    -( 80)
 .المصدر السابق من 268أنظر المادة    -( 81)
 .المصدر نفسه 266أنظر المادة    -( 82)
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من  240جدول الذي تعده المجالس القضائية المادة المن  ءالخبرا اختياريقوم قاضي التحقيق 
رأي  الاستطلاعجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد اليختار الخبراء من  "،قانون إجراءات الجزائية

سبب أن يختار خبراء ليس مقيدين في أي الوبقرار  استثنائيةكما يجوز له بصفة "، النيابة العامة
 .(83)243واحدة المادة المسألة في الجدول من الجداول وله أيضا أن يعين خبير واحد أو أكثر 

يقوم الخبير  ،من قانون إجراءات الجزائية 249أعمال الخبرة بمقتضى المادة  نتهاءابعد 
بتحرير تقرير شامل لوصف ما قام به من أعمال وذكر النتائج المتوصل إليها في حالة تعدد الخبراء 

أبدى كل منهم رأيه مع التعليل يودع التقرير لدى  ي،رأي اليقومون بتحرير تقرير مشترك وإذا اختلفوا ف
 .ضبط الجهة القضائية التي أمرت بالخبرةالأمانة 

يتعين رقم  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14-25القانون رقم من  250طبقا للمادة 
بعد إيداع التقرير أن يستدعي أطراف الخصومة بحضور محامي ويعطيهم علمًا  ،على قاضي التحقيق

، لإيداع ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم بنتائج الخبرة يتلقى القاضي أقوالهم بشأن النتائج كما يحدد أجلا
  .ويجوز للمحامي أن يطعن في نتائج الخبرة بسبب عدم إكمال الخبرة أو تجاوز المهام

صريحا يلزم قاضي التحقيق بإجراء  ايتضمن نصنستنتج أن قانون الاجراءات الجزائية لا 
النفسي أو الخبرة العقلية للمتهم، غير أن هذا الإجراء يستمد ضمنا الى الأحكام العامة التي الفحص 
قاضي التحقيق سلطة اللجوء الى الخبرة، غير أنه لا يجوز له إجراء هذا الفحص إذا طلبه تحول ل

 المتهم أو محامي المتهم إلا بقرار مسبب يبرر ذلك.

تتم هذه الخبرة عن طريق تعيين خبير مختص بحيث يكلف هذا الأخير بدراسة الحالة النفسية 
 ة التحقيق.قرير مفصل يعرض على جهوالعقلية للمتهم وإعداد ت

جدية الأدلة للوصول  لى تقديرحيث يهدف إن الاستجواب اجراء مهم في الدعوى الجنائية إ
دلة الاتهام من خلال على جمع أجراء لى الحقيقة وتحديد المسؤولية الجنائية ولا يقتصر هذا الإإ

                                                      
إذا كان الخبير المعين في إجراء الخبرة ضمن الجدول الخاص بمجلس القضائي هنا يكون الخبير قد أدى اليمين عند    -( 83)

إرتماده لأول مرة أمام المجلس ولا يحدد هذا القسم بعد ذلك أما إذا تم تعيين خارج الجدول الخبراء أوجب تأدية القسم بصفة 
أقسم باللّه العظيم أتعهد بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وإخلاص "  والتي تتمثل 241منصوص عليها في المادة 

 .أمام قاضي التحقيق قبل مباشرة مهمتهوأن أبدي رأيي بدون نزاهة واستقلال"، 
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ي قد وابداء تفسيراته التليه معرفة التهم المنسوبة إيضا وسيلة دفاع تتيح للمتهم يشكل أ الاعترافات، بل
، سواء كانت قوال المتهم ومناقشته في الوقائع المنسوبة اليهتكشف براءته ويمكن تعريفه بأنه سماع أ

اتساقها مع نتائج التحقيق الواقعة ودرجة ، مع تحليل مدى هذه الاقوال تبرئته أو اعترافا بالاتهام
 .(84)مسؤولية المتهم

 الفرع الثاني

 كاملة للإطلاع عليها على ملف وأوراق التحقيق حصول المحامي

يعد حق الإطلاع على ملف الإجراءات من أهم الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع 
حماية حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق القضائي، لما لهذا الحق من دور محوري في تحقيق مبدأ لل

الوجه الأمثل، ولا سيما إعداد وسائل الدفاع وتفنيد المواجهة، إذ لا يمكن للمحامي ممارسة مهامه على 
 .، مالم يكن بينة من محتوى الملف والإجراءات المتخذة فيهالاتهامأدلة 

من قانون  180وفي هذا الإطار أقر المشرع صراحة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 
أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل  بيج أنهالإجراءات الجزائية على 

ضحية ( ساعة على الأقل، كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي ال24بأربع وعشرين ) استجواب
 ،(85)قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقلأو المدعى 

 تجواباسقاضي التحقيق بوضع تحت تصرف المحامي ملف الإجراءات قبل كل  لتزامإإن 
المسبق على  الاطلاعبأربع وعشرين ساعة على الأقل، وهو أجل يعد كافياً نسبياً لتمكين الدفاع من 

يهدف هذا الاجراء الى تمكين ، و الاستجوابيطرح أثناء  دما قعناصر الملف والتحضير للمواجهة 
الاستجواب، من المحامي من أداء واجبه على أكمل وجه، بحيث يتمكن من التدخل بفعالية أثناء 

 .(86)الضروري أن يكون على دراية كافية

                                                      
بلمرابط إكرام، بولمناخر نور الهدى، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب، مذكرة نيل شهادة الماستر، تخصص:   -( 84)

 .33، ص2025قانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، 
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25رقم من قانون  180المادة  نالأخيرة مأنظر الفقرة    -( 85)
 .144ص.ن،  س د. فنيش محمد، الوجيز في القانون القضائي الجزائي، دار هومة،   -( 86)
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، 14-25رقم من ذات القانون  1فقرة  142دعم المشرع هذا التوجه من خلال أحكام المادة 
نسخة من الإجراءات حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في  رتحر  أنهحيث تنص على 

صور  استخراجأعلاه، وتوضع خصيصاً تحت تصرف محامي الأطراف، ويجوز لهم  141المادة 
 ،(87)عنها

نسخ منه، الأمر الذي  ستخراجاو على ملف الإجراءات  الاطلاعللمحامي والأطراف حق  يجوز
، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد المعاينة بل يتعداه إلى تمكين الاطلاععمليا للحق في  متداداايعد 

إليها في  والاستنادبنسخ من الوثائق والمستندات، بما يسمح له بدراستها بعمق  الاحتفاظالدفاع من 
بناء دفوعه ومذكراته، غير أن هذا الحق يمارس في إطار من الضوابط القانونية التي ترمي أساساً إلى 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 141تحقيق، كما هو منصوص عليه في المادة حماية سرية ال

جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف  تخاذابيقوم قاضي التحقيق، وفقاً للقانون  
وأدلة النفي، حيث تكرس مبدأ سرية التحقيق كقاعدة عامة  الاتهامعن الحقيقة، وبالتحري عن أدلة 

 .(88)حسن سير العدالة ومنع التأثير على الأدلة أو الشهود تهدف إلى ضمان

كأصل عام، إلا أنه ليس مطلقًا، بل  ع، وإن كان مكرّسً وعلى هذا الأساس، فإن حق الاطلا
التي تبررها ضرورات التحقيق، فقد منح القانون لقاضي  ستثناءاتوالايرد عليه جملة من القيود 

 .ذلك مصلحة التحقيق قتضتاالتحقيق سلطة تقديرية في تنظيم هذا الحق وتقييده متى 

يجوز لهفي إطار هذه السلطة رفض تمكين محامي الأطراف من الحصول على نسخ من  
، أو تلك التي قد الوجاهيةة للمناقشة بعض الإجراءات التي لم تكتمل بعد أو التي يرى أنها غير جاهز 

يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بسير التحقيق أو المساس بسريته، مثال على ذلك المراسلات أو 
التسجيلات الصوتية والمرئية أو الوسائل التقنية المعدة للتوثيق والترجمات، والتي قد يتطلب الحفاظ 

 .ق بشأنهاعلى سريتها إلى حين استكمال إجراءات التحقي

التدابير اللازمة لمنع تسرب المعلومات المرتبطة  تخاذايملك قاضي التحقيق، في هذا السياق، 
بالتحقيق، سواء تعلق الأمر بتقييد نطاق الاطلاع أو تنظيم كيفية استخراج النسخ أو حتى فرض رقابة 

                                                      
 ، المصدر السابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25من قانون رقم  1فقرة  142أنظر المادة    -( 87)
 .المصدر نفسه من 141أنظر المادة    -( 88)
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ومات على نحو يضر بسير المعل ستغلالا، وذلك حمايةً لمصلحة العدالة وضمانًا لعدم ستعمالهااعلى 
وسيلة  طلاعالاويتبين من ذلك أن المشرّع لم يجعل من حق  ،التحقيق أو يمس بحقوق باقي الأطراف

 .للإضرار بالتحقيق، بل أداة لتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع ومتطلبات الكشف عن الحقيقة

أجهزة حاسوب أو ، CD على الأدلة المرفقة بالملف )قرص صلب طلاعالايجوز للمحامي 
ذلك من أجل البحث عن أدلة قد وتقيمها و (، Listing des apples) هواتف، وجدول الاتصالات

، خاصة في حالة ما إذا كان الدليل دعاءاتاو تساهم في تثبيت عكس ما ورد في الملف من أدلة 
المقدمة في شهادة الشهود تثبت شهادة الأشخاص  تحضير لهشهود، حيث يجوز شهادة يتعلق ب
 .الملف

ثبوت بإفادته بالبراءة في حالة عدم  حقوق المتهم، سواءوالهدف من ذلك هو الدفاع عن 
التخفيف في العقوبة في حالة ثبوت  لتماسبا، أو عدم قيام أركان الجريمة، أو حقهالجريمة في 

 في حق ه يلتمسمن الأعذار القانونية أنكما يجوز أيضًا للمحامي، في حالة توفر عذر ، الجريمة
، صوص عليها قانونًا، كحالة الجنون العقوبة إذا كان من بين الحالات المن إفادته بالعفو عن موكله

 من قانون العقوبات. 47إلى  44لمواد االمنصوص عليها في 

 المطلب الثاني

 نيابة عن المتهم قاضي التحقيق أوامرالطعن في  صلاحيات المحامي في

نيابة عن أمام غرفة الإتهام، وذلك قاضي التحقيق  أوامرللمحامي أن يستأنف جميع يجوز 
كما يجوز له الطعن في قرارات غرفة الإتهام بالنقض أمام المحكمة العليا (، ولموكله المتهم )الفرع الأ

 وفي الآجال المنصوص عليها قانونا )الفرع الثاني(

 الفرع الأول

 نيابة عن المتهم قاضي التحقيق وامرالمحامي لأ استئناف 

التحقيق التي تمس بحقوقه، وضمن  يأوامر قاضستئناف بعض إالمتهم لمحامي يجوز 
 14-25من القانون رقم  162و 253على سبيل الحصر في المواد الحالات المنصوص عليها 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،
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 التي يجوز للمحامي الطعن فيها نيابة عن المتهم قاضي التحقيق أوامرأهم أولا: 

من القانون الإجراءات الجزائية على انه للمتهم أو محاميه رفع عريضة  268تنص المادة 
المنصوص عليها في المادة السالفة  وامراستئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ضد الأ

 .(89)الذكر

سبيل  علىبل قيده  وامرالاستئناف بشكل مطلق لكل الأيفهم منه إن المشرع لم يمنح حق 
الطعون مع الإبقاء على ضمانات أساسية للمتهم في هدف منع تعطيل سير التحقق بكثير الحصر ب
 .المتهمالقرارات التي تمس بحرية مواجهة 

ت التحقيق مثل رفض المتعلقة برفض طلبا وامرالقابلة الاستئناف تتجلي في الأ وامرأبرز الأ
اسمة  في إثبات إجراءات المعاينة أو تلقي التصريحات و في إجراءات قد تكون حسماع الشهود و 
الأمر المرتبطة  بالحبس المؤقت سواء الأمر الإيداع أو التمديد مدة الحبس و هذا نظرا براءة  المتهم  و 

 أوامرئية مع قضاالمتعلقة بالرقابة ال وامرنجد الأ وامرللمساس بحرية الشخص، إضافة إلى هذه الأ
المتعلقة بالخبرة، مثل رفض إجراء خبرة أو خبرة مضادة أو خبرة  وامرالأ، و رفض الإفراج المؤقت

المرتبطة بالدعوى المدنية كقبول  وامرتكميلية لمالها من دور في الإثبات الفني يشمل استئناف الأ
 ى.اثر على مركز الإطلاق في الدعو  الادعاء المدني، لما في ذلك من

التي يصدرها القاضي التحقيق بشأن اختصاصه،  وامريشير النص إلى إمكانية استئناف الأ  
عد هذا الدفع ضمانا يو ، الخصوم بعد الاختصاص أحدناء على سواء قرر ذلك من تلقاء نفسه أو ب

 .مهما لتفادي النظر في القضية من جهة غير مختصة

يقة تتعلق الإجراءات الجزائية إحكاما إجرائية دقمن قانون  268تناول المشرع في نص المادة 
قرارات قاضي التحقيق حيث وصغ المشرع قواعد صارمة لضبط حق بحق الاستئنافي أوامر و 

                                                      
 متضمن  قانون الإجراءات الجزائية، الصدر السابق.ال 14 -25من القانون  268أنظر المادة  -(89)
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الاستئناف، سواء من حيث الأشخاص المخول لهم الطعن أو من حيث الآجال القانونية المحددة (90)
 .(91)لممارسة هدا الحق

 قاضي التحقيق أوامرثانيا: كيفية استئناف 

يعد الاستئناف طريقة من طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية مفاده اعتراض على حكم 
بل  ،لا يقتصر الاستئناف في الأحكام القضائية فقطى، و من جهة القضائية من الدرجة الأولالصادر 

مام أستئناف الإ أوللمتهم او محامية الطعن فيها  كنمقاضي التحقيق التي ي أوامرانه يشمل أيضا 
 غرفة الاتهام.

لفقرة الأخيرة من قانون ا 269و 268يكون استئناف المتهم أو محاميه على حسب المواد 
الإجراءات الجزائية يرفع بعريضة مكتوبة تودع لدي أمانة ضبط المجلس آو المرافعة أمام غرفة 

المحكمة العليا التي كانت تساير المجالس في عدم قبول الاستئناف لعدم وما كانت تأخذ به  ،الاتهام
وقوعه بعريضة إلا إن المحكمة العليا عدلت هذا الإجراء الذي اعتبر العريضة شكلية غير جوهرية 

 .(92)الخصوم بوجود الطعنفي الشكل بل في إعلام المحكمة و  وبالتالي فان العبرة ليس

بالتالي فان العبرة ليس في الشكل بل العريضة شكلية غير جوهرية و عتبر هذا الإجراء الذي ا 
تعد الآجال القانونية من النظام العام، وعدم احترامها ،(93)في إعلام المحكمة والخصوم بوجود الطعن

دد المشرع في المواد ، وحتؤدي إلى سقوط الحق حتى ولو كان الطعن مؤسسا من الناجية الموضوعية
أيام تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار  03قاضي التحقيق مدة  أوامرالجزائية مهلة الاستئناف في 

أو من تاريخ العلم التقني به ودلك لضمان سرعة الفصل في القضايا الجزائية وعدم تعطيل سير 
 العدالة.

                                                      
 جامعة قسنطينة، ،في العلوم، تخصص قانون دكتوراه مقدمة من أجل نيل شهادة رسالة  قاضي التحقيق، عمارة،فوجي  -(90)

 .45. ص، 2009-2010
منشور بمحلة ، 367878: في الملف رقم، 22/03/2006قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ   - -(91)

 .546. ، ص2019 ، سنةالعليا، عدد خاص المحكمة

 ، مصدر سابق.لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةا 14 -25الفقرة الأخيرة من القانون  289 268أنظر المواد   -( 92)

 .100،ص1999جيلالي بغدادي،التحقيق دراسة نظرية و تطبيقية ،الديوان الوطني للاشغال التربوية الجزائر،  -( 93)
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لب استرداد الأشياء المحجوزة أمام استئناف أمر قاضي التحقيق برفض طأيضا يجوز للمتهم 
الفقرة  162أيام من تبليغه وهذا على حسب المادة  10غرفة الاتهام بمجرد تقديم عريضة خلال 

 .(94)الثانية من القانون الإجراءات الجزائية

من قانون  288أما إذا كان المتهم محبوسا فانه بمقتضي الفقرة الثالثة من تنص المادة 
 أمين الضبط المؤسسة العقابية.تلقاها هذه العريضة مقبولة إذا  الجزائية تكون الإجراءات 

يجوز للمتهم وللمدعي المدني وللضحية ولكل  14-25من القانون رقم  162تنص المادة 
شخص اخر يدعي ان له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء ان يطلب استرداده من قاضي 

و المدعي المدني للنيابة كما يبلغ الى الخصوم الاخرين ويبلغ أالمتهم  ق ويبلغ الطلب المقدم منالتحقي
تقديم الملاحظات بشأن الطلب في  خر،آر الى النيابة وللمتهم ولكل خصم الطلب المقدم من الغي

 (95)أيام من تبليغه  03ظرف 

مام غرفة الاتهام بالمجلس أمر قابل للاستئناف أاضي التحقيق في هدا الطلب بموجب يفصل ق
مر من الخصوم دون ان لى من يعنيهم الأإأيام من تبليغه  10القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال 

 يترتب على دلك تأخير سير التحقيق فادا قدم الطلب من الغير.

نه كشأن الخصوم ولكن ليس بتوجيه أغرفة الاتهام بملاحظات كتابية ش ن يتقدم الىأفيجوز        
الإجراءات تقيد على الفور في سجل خاص وتعيين على المراقبة الرئيسية للمؤسسة العقابية تسليم هذه 

 .تأديبية إلى جزاءاترض ع( وإلا ت24ساعة ) 24العريضة لأمانة ضبط المحكمة في طرف 

قاضي التحقيق ولا على إخطار غرفة الاتهام  وامرأأمر من ي ألا يترتب على الاستئناف 
في ت ة في حالة عدم البمن القانون الإجراءات الجزائي 250و 239- 144-143مباشرة طبقا للمواد 

ة فالحالات بإحالة نسخة من ملف القضية إلى غر  هيلزم قاضي التحقيق في هذ ذا، ا(96)باتلالط
نه يمكن استثناء أيلزمه بالتقيد به. غير  قرار مخالفر إجراءات التحقيق مالم يصدالاتهام ومواصلة 

                                                      
 ، مصدر سلبق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14 -25القانون الفقرة الثالثة من  162المادة  -( 94)
 لمصدر السابق.من ا 162المادة  -( 95)
 . 417سابق ص الجزائية، مرجع الإجراءات الإجراءاتفي قانون  حزيط، الوجيزمحمد  -( 96)
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والفقرة الثالثة 259لك في الحالة المنصوص عليها في المادة ذستئناف أثر ناقل للدعوى و كون الإن يأ
 .  266من المادة 

ختصاص الفصل في موضوعه، ا ستئناف ينقل إلى غرفة الاتهاميقصد بالأثر الناقل أن الا 
حيث تكون الغرفة مقيدة بما ورد في تقري الاستئناف وبصفة الطاعن فإن كان الأمر المستأنف متعلقا 

 .(97)محصورا في الفصل بهذا الشأن فقطبالحبس المؤقت فإن اختصاص غرفة الاتهام يظل 

 الثاني  الفرع

 أمام قاضي التحقيق نيابة عن المتهم إجراءات التحقيق بطلانطعن المحامي ب

تعد القواعد الاجرائية من المسائل الجزائية من النظام العام لارتباطها الوثيق بحماية الحريات 
عليه فإن أي إخلال بهده الإجراءات لا يمر دون أثر  وضمانات المحاكمة العادلة. وبناءً الفردية 

 قانوني، بل تترتب عليه جزاءات تتفاوت طبيعتها بحسب جسامة المخالفة.

تتنوع الجزاءات المترتبة على مخالفة ضوابط التحقيق لتشمل جزاءات تأديبية تطال القائم  
ر مهني. في حال كان بالإجراءات )مثل الضبط القضائي أو الموظف المختص(، نتيجة تقصي

الاخلال يشكل جريمة في حد ذاته، كاعتداء المحقق على حرمة مسكن دون إذن قانوني مما يعرضه 
 للعقوبات المقررة في قانون العقوبات ففي هذه الحالة تقوم المسؤولية الجنائية.

لإجراء الجزاء الإجرائي )البطلان( هو الجزاء الفني الذي ينصب على الإجراء ذاته حيث بع ا
وفقا لمنهج المشرع الجزائري ينقسم البطلان ، و لا ينتج أي أثر قانوني لمخالفتهالمعيب والعدم سواء، و 

 إلى نوعين هما:

 البطلان الصريح الذي يقره المشرع صراحة بنص قانوني كجزاء حتمي لمخافة الشكلية المحددة.    -

لقانون عند الإخلال بقاعدة قانونية تتعلق البطلان الجوهري )الضمني( هو الذي يستنبط من روح ا -
 .(98)بحقوق الدفاع حتى وإن لم يرد بشأنها نص صريح يقضي بالبطلان

                                                      
 ، مصدر سابق.الإجراءات الجزائيةالمتضمن قانون  14 -25نون رقم القامن  260 والمادةفقر الثالثة 259أنظر المادة  -(97)
 .423راجع محمد حزيط، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق ص -(98)
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من قانون الاجراءات الجزائية يتجسد البطلان النصي في  253استنادا إلى أحكام المادة 
الحالات التي يتم فيها اغفال الشكليات الجوهرية التي أوجب القانون مراعاتها أثناء مباشرة إجراءات 

المواد المنصوص عليها في و ، الاستجواب تإجراءا أهمهاالتحقيق ويظهر ذلك جليا في عدة مواضع 
أوجب القانون على قاضي التحقيق تحت طائلة من قانون الإجراءات الجزائية، حيث  180و175

و سماع المدعي المدني الالتزام بضمانات محددة عند استجواب المتهم أ يليه، بطلان الإجراء وما
إحاطة  حيث يجب، وهو الحق في العلم بالاتهام، لان إجراءات الحضور الأول للمتهمبط، و والضحية

 .(99)المتهم أو محاميه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه بوضوح لتمكينه من إعداد دفاعه

قبل البدء في  حق الصمتالمتهم عن تنبيه قاضي التحقيق إغفال إضافة إلى ذلك، في حالة 
الحق في اختيار محامي لمؤازرته وحضور ، وعن وعدم الإدلاء بأي تصريح فوراالاستجواب 
مما يستوجب استبعاده من ملف الدعوى إجراءات التحقيق،  بطلان، يجوز للمحامي الدفع بالاستجواب

 .(100)وذلك حماية لشرعية الدليل الجنائي ،ولا يجوز الاستناد إليه وبناء عقيدته أو إصدار حكمه

إذا ما تقرر البطلان إجراء من إجراءات التحقيق كالاستجواب الباطل أو التفتيش المخالف 
يعتبر الإجراء ، و تهدف إلى حماية شرعية المحاكمة فإن ذلك يترتب عليه أثار قانونية حاسمة للقانون 

الباطل كأنه لم يكن فلا يجوز لقاضي التحقيق أو قضاة الحكم الاستناد عليه كدليل إثبات أو أتخاده 
 أساسا لبناء عقيدتهم القضائية.

تعتبر نتيجة مباشرة الاجراء الباطل وتعتمد يمتد البطلان ليشمل كافة الاجراءات اللاحقة التي 
عليه مثال إذا كان استجواب المتهم باطلا فإن الاعتراف الناتج عنه يصبح بالتبعية فما بني على 
الباطل فهو باطل   يجب سحب الوثائق أو المحاضر التي تقرر بطلانها من ملف التحقيق من طرف 

 تماد على فحواها ضد المتهم.المحامي ومنع قانونيا الرجوع إليها أو الاع

في بعض الحالات إذ كان البطلان غير متعلق بالنظام العام يمكن لقاضي التحقيق إعادة 
 جال القانونية.ة مالم يكن الحق قد سقط بمرور الآالإجراء الصعب وتصحيحه وفق الأصول القانوني

                                                      
الجامعية، المطبوعات  الثاني، ديوان الجزائري، الجزءالإجراءات الجزائية في التشريع  الشلقائي، مبادئحمد شوقي أ -(99)

 .246 -244 .ص، 2003، الجزائر

 ,81 -80 ص.ص، مرجع سابق، الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القانونية بوسقيعة، قانون  أحسن -(100)
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الاتهام لطلب إبطال أي لم يمنح المشرع الجزائري للمتهم الحق في التوجه مباشرة إلى غرفة 
 إجراء من إجراءات التحقيق المشوبة بعيب قانوني أثناء سريان مرحلة التحقيق القضائي.

من قانون الاجراءات الجزائية حصر المشرع سلطة إخطار غرفة الاتهام  154بموجب المادة 
 بطلب البطلان في جهتين هما:

 (101)يب جوهري يستوجب البطلانوكيل الجمهورية إذا تبين له إجراءا ما قد شابه ع-

 قاضي التحقيق إذا استشر بطلان إجراء قام به هو شخصيا أوتم تحت إشرافه.-

هذا المبدأ، حيث قضت بأن  2011.04.24كرست المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ: 
الاتهام أثناء سريان المتهم والطرف المدني لا يملكون حقا قانونيا بمطالبة إبطال إجراءات أمام غرفة 

التحقيق كما لا يجوز لهم إلزام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق برفع هذا الطلب نيابة عنهم، ولا 
سلطة عرض الاجراءات على غرفة  المسعى كون الصادرة برفض هذا  وامريملكون حق الاستئناف للأ

 (102)العامة دون غيرها. الاتهام هي سلطة تقديرية محصورة قانونيا بجهة التحقيق والنيابة

في حالة قرر قاضي التحقيق اللجوء لغرفة الاتهام لإبطال إجراء ما أوجب عليه القانون إتباع 
 المسلك الإجرائي التالي ومن بينهما:

استطلاع رأي النيابة أي وجوب أخد رأي النيابة )وكيل الجمهورية قبل إحالة الملف كما يتعين على  -
 متهم أو محاميه بهذا الاجراء لضمان الشفافية.قاضي التحقيق إخطار ال

لم يقيد المشرع هذا الطلب بشكلية معينة أو ميعاد زمني محدد بل يكتفي قاضي التحقيق برفع 
الطلب إلى غرفة الاتهام بمجرد إشفاء استطلاع رأي النيابة التي ترفعه بدورها عبر عريضة رسمية.              

نون الإجراءات الجزائية وفي إطار رقابتها على صحة الإجراءات منح من قا 157عملا بنص المادة 
المشرع لغرفة الاتهام إثارة البطلان من تلقاء نفسها دون طلب خارجي إذا اكتشفت أثناء فحصها لملف 

يحدث ذلك عادة عند ، و (103)الدعوى المعروض عليها وجود إجراءات باطلة المشوبة بعيب جوهري 
                                                      

 ، المصدر السابق.لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةا 14 -25ون رقم انمن الق 154المادة  أنظر  -(101)

، 2011، سنة 2، العدد مجلة المحكمة العليا، 728841ملف رقم  2011 04 21قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا   -(102)
 .372ص 

 لمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المصدر السابق.ا 14 -25من القانون رقم  157أنظر المادة   -(103)
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قاضي التحقيق أو عند فحص طلبات الإبطال المقدمة من الأطراف المخولة عن  استئناف أمر صادر
 قانونا.

يجب على صاحب المصلحة التمسك بالبطلان في المواعيد التي حددها القانون خاصة في 
تنازل عنه  وإذاالبطلان النسبي )غير متعلق بالنظام العام( حيث يسقط الحق فيه إذ لم يرفع في وقته 

 الخصم صراحة أو ضمنيا.

إذا قضت الجهة المختصة ببطلان إجراء جوهري، فإن هذا البطلان يؤدي حتما إلى سقوط 
كافة الأثار القانونية المترتبة عليه ويمتد أثر البطلان ليشمل جميع الاجراءات اللاحقة التي أخدت 

ذلك إعمالا بقاعدة" ما بني على الباطل فهو تأسيسا على الإجراء الباطل أو كانت النتيجة مباشرة له و 
لا يظل الاجراء صحيحا إذا كان مستقلا تماما عن الإجراء الباطل ولم يتأثر به، حيث ، و (104)باطل

 لا يقبل التجزئة. ارتباطاالبطلان إلا إن كان مرتبط به  ديمت

الإجراءات الجزائية يتبين لنا خلال ما سبق أن المحامي يمثل دور مهم في حالات بطلان 
بحث عن أي ثغرة كونه يعتبر بمثابة الحارس الإجرائي للعدالة حيث يقوم بفحص ملف الدعوى وال

يش بدون إذن، القبض قبل صدور الأمر أو عدم حضور محامي في جناية، وكذا تإجرائية مثل التف
قد يفسر قانونا على إثبات الاعتراض على أي إجراء باطل في محضر التحقيق مباشرة الأن السكوت 

 أنه تنازل ضمني.

يقوم المحامي بدور فني في تكييف البطلان وتحديد نوع البطلان هل هو بطلان مطلق يتعلق 
بالنظام العام أو بطلان نسبي يتعلق بمصلحة المتهم، وكذا تقديم الطلبات إلى قاضي التحقيق أو 

الملف إلى غرفة الاتهام للفصل في صحة النيابة العامة وفي حال تعند القاضي يطلب رسميا إحالة 
 الاجراء.

بالتمسك بالبطلان الشكلي قبل مناقشة  هذا الأخير،يقوم المحامي بدوره الدفاعي حيث يقوم       
المرحلة هو ضمان ألا يعاقب هذه دور المحامي في ، و وإلا سقط حقه في الدفع به، موضوع الدعوى 

 وسليمة. صحيحةالشخص إلا من خلال إجراءات قانونية 
                                                      

، 8المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية والاقتصاديةبطلان إجراءات التحقيق في القانون الجزائي الجزائري،  دوار معمر، -(104)
 .429 409ص،  المركز الجامعي بريكة، ص. 2العدد 
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ن المشرع لم يوفق في التوازن بين سلطات التحري أذا المطلب هيتبين لنا من خلال دراستنا ل 
على راس هذه الانتقادات تكريس المشرع لخلل هيكلي يتنافى مع مبادئ  ويأتيالتحري  وضمانات
اضي التحقيق يفرض ان ق والاتهام، فرغمفي الجمع بين سلطتي التحقيق  العادلة، والمتمثلالمحاكمة 

 الأدلة.فيه الحياد التام للبحث عن 

الى مرتبة الخصم كامتلاكه سلطة  أقربالمشرع منحه سلطة قضائية قمعية تجعله  إلا أن  
دون إحالة هذه الصلاحيات لجهة مختصة تفصل  والقبضسلب الحرية كأمر بالإيداع  أوامراصدار 

في الحبس كما هو الحال في التشريعات المقارنة، وهو ما يتأكد عمليا من خلال التناقض من خلال 
لكن وضعه في المواد الإجرائية  استثنائي،الذي يصفه المشرع دستوريا بانه اجراء  الإيداع، أوامر

مما يحوله من تدبير وقائي الى عقوبة سالبة لجنايات، اضمن قوالب مطاطية تسمح في تمديديه في 
 للحرية سابقة لأوانها تطعن في صميم قرينة البراءة.

للمتابعة حيث ه ن لا وجأو صدور أالتشريعي حتى بعد ثبوت البراءة  يستمر هذا الاجحاف 
بار اجلية تشريعية للتعويض التلقائي والمباشر عن اضرار الحبس التعسفي مع آنلاحظ غياب 

ليا لجبر الضرر الناجم أصلا عن داري وقضائي معقد امام المحكمة العإالضحية على خوض مسار 
 في مرفق العدالة. طأخ
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 الأول:الفصل  خلاصة

راسة دور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي، أن تكريس حق المتهم في يتضح من خلال د
الاستعانة بمحام يعد من أهم الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه وحرياته الأساسية، فحضوره 
أثناء اجراءات التحقيق لا يشكل عائقا أمام السلطات المختصة في كشف الحقيقة وجمع الأدلة، بل 

احترام مبدأ المحاكمة العادلة، فتدخل المحامي منذ تعزيز مشروعية الاجراءات وضمان يساهم في 
رغم سف أو تجاوز قد يمس حقوق الدفاع لأولى يوفر للمتهم الحماية اللازمة من أي تعالمراحل ا

 .الجهود التي بذلها المشرع لتعزيز مكانة المحامي وتوسيع نطاق تدخله خلال مرحلة التحقيق الابتدائي

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
تهم ع عن المدور المحامي في الدفا
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الركن الجوهري في الإجراءات الجزائية فهي النواة التي تتجسد تعد مرحلة المحاكمة الجنائية  
فيها مبادئ المحاكمة العادلة تتبلور فيها ضمانات الحق في الدفاع امام قضاء مستقل، وفي هذه 
المرحة تحديدا يلتقي طرفين للخصومة الجنائية، في مواجهة قضائية تخضع لضوابط قانونية تهدف 

  دالة.الى كشف الحقيقة وتحيق الع

بوصفه أكثر من في هذه المعركة القانونية، يبرز دور المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم  
ة سدا منيعا ذ يتحول الى ضمانة موضوعية لحماية الحقوق والحريات الشخصيإمجرد اجراء شكلي، 
 و موضوعي قد يؤدي الى ادانة بريء او المساس بحقوق المتهم.أامام أي خلل اجرائي 

المحكمة، بل يمتد للمشاركة الفعالة في  منطاق هذا الدور ليس فقط ليشمل الحضور امايتسع 
حكام والطعن في الإجراءات والاحكام الأدلة، مناقشة الخصوم، تنفيذ الأتوجيه مسار الدعوى، تقديم 

ام الطعن في الاحكب، و )المبحث الأول(يقوم المحامي بالمرافعة لصالح المتهم و ، المخالفة للقانون 
 .المبحث الثاني() وتنفيذها
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 المبحث الأول

 أمام جهات المحاكمة لصالح المتهمالمحامي  مرافعة
مرافعة المحامي عن المتهم تجسيدا لممارسة حق الدفاع بالنيابة، وهو الحق المكرس في تمثل 

الدفاع مضمون من الدستور التي تنص على أن الحق في الدفاع معترف به، والحق في  175المادة 
في القضايا الجزائية باعتبار أن الدفاع عن الأطراف يعد من المهام الأساسية للمحامي، وإذ يمارس 
المحامي هذا الحق في مرحلة المحاكمة الجزائية عن طريق المرافعة الشفوية في غالب الأحيان من 

 الثاني(.المطلب الشهود )مناقشة الأدلة وشهادة الأول( و  المطلبخلال تقديم الدفوع والطلبات )

 لأولالمطلب ا

 من أجل الدفاع عن حقوق المتهملدفوع المحامي ل إبداء

تعتبر الطلبات والدفوع القضائية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام العدالة في القانون 
تحقيق الحماية الجزائري، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأدوات الإجرائية في 

 التي يبديها المحامي لصالح المتهم نذكر الدفوع الأولية الدفوع القضائيةمن بين و  ،القضائية للحقوق 
حيث تمثل الآليات العملية التي ، )الفرع الثاني( والدفوع في المسائل العرضية، (الأول)الفرع 

 القضاء.يستخدمها الخصوم للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم أمام 

 الأولالفرع 

 في القضية الأوليةلدفوع إبداء المحامي 

الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم. 
ويعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي، وتمكينه من الاعتراض 

 عليها أو على إجراءاتها.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على أنّه  14-25من القانون رقم  470تنص المادة 
يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع، ولا تكون مقبولة إلّا إذا كانت بطبيعتها تنفي 

ائع أو لا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وق، و عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة
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وإذا كان الدفع جائزا، منحت المحكمة مهلة يتعيّن على المتهم ، أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم
ت أنه فإذا لم يقم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثب، فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة

 .(105)فعاتأمّا إذا كان غير جائز استمرت المرا، رفعها صرف النظر عن الدفع
المناداة على القضية والتأكد من حضور  دمباشرة بعذلك الأولي كتابيا، و يقدم المحامي الدفع 

والتحقق من هوية المتهم وقبل أن يقوم رئيس جلسة المحاكمة أطراف الدعوى العمومية، 
 .(106)بالتحقيق

، من القواعديخضع الدفع الإجرائي من حيث ترتيب إبدائه والحكم الصادر فيه إلى مجموعة 
يجب أن يكون المحامي مقتنع حقيقة بما و فأولًا يجب إبداء الدفع الإجرائي قبل الكلام في الموضوع، 

يعرضه من وقائع ودفوع أثناء أدائه للمرافعة، حتى يتمكن من نقل هذا الاقناع الى القاضي ويظهر 
 .(107)هذا الاقناع في ألفاظه، نبرات صوته، تعابير وجهه وحركاته الجسدية

كما يجب على المحامي تجنب العبارات البلاغية المتكلفة أو التدفق اللفظي غير المطلوب،  
لا إلى ادهاشه بحلاوة اللفظ أو التأثير فيه بزخرف ، وذلك لأنه يهدف الى اقناع القاضي بوجهة نظره

 القول، فالمرافعة فب جوهرها هي حديث القلب، ورسالة العقل الى العقل.

يكون واعيا ومخلصا لما يصدر عنه من انفعالات تعكس اقتناعه الداخلي، إذ إن يجب أن  
الفكرة القانونية أو الواقعية المجردة من المشاعر لا تثير أي استجابة عاطفية لدى القاضي إذا كان 
القاضي غير متمكن منها، وليس المقصود أن يتساوى المحامي مع القاضي في درجة الانفعال، بل 

هو جذب انتباهه وضمان تفاعله، لأن الانفعال الصادق يسهم في تكوين قناعة لدى  المطلوب
 القاضي.

يجب على المحامي أن يراعي في مرافعته طريقة تفكير القاضي، وخصائص شخصيته  
وعقيدته الدينية والثقافية، وطبقه الاجتماعية وألا يدلي أمامه بأي قول يتعارض مع تلك المعتقدات، 

دم اثارة النفور او اقامة حاجز نفسي بين القاضي والمرافعة، فهدف المحامي ليس مناداة حرصا على ع
                                                      

 ، مصدر سابق.لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةا 14 -25ون رقم انمن الق 470أنظر المادة  -(105)

، جامعة عمار 5، العدد 1المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية والسياسيةمحمد عمور، الدفوع الأولية والمسائل الفرعية،  -( 106)
 .233، ص2017ثليجي بالأغواط، الجزائر، 

 .65، ص2023د. بوبكر عبد القادر، دور مرافعة المحامي في تكوين قناعة القاضي الجزائي، بيت الأفكار، الجزائر،   -( 107)
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أفكار من أجل ذاتها، بل اقناع القاضي بما يحقق مصلحة موكله، وعليه، لا يصح له أن يسعى إلى 
 تحقيق هذا الهدف بإثاره ردود عكسية من جانب القاضي.

ينة رسمها الموكل وفقا لما يراه مناسبا لحماية لا يجوز للمحامي أن يلتزم بخطة دفاع مع 
مصالحه، خاصة إذا كانت تلك الخطة فاشلة من منظور قانوني محض، وهذا بسبب نقص أو انعدام 
التكوين القانوني أو الخبرة المدنية لدى الموكل في الشؤون القضائية، بالإضافة الى الاضطراب 

في جلسة علنية، مما يفقده التفكير السليم أو يقلل منه  النفسي الذي يعتري الموكل بصفته مدعي عليه
وعليه، يجب على المحامي متابعة مجريات القضية ومستجداتها أثناء جلسة المحاكمة، والتي قد 
تظهر فيها مفاجآت كالتعبير المتهم عن موقفه في الاتهام بما قد يوظف ضده، أو تغيير الشاهد 

أكثر، أو ظهور تناقض في تصريحات الضحية بما قد يخدم  محتوى شهادته بما قد يورط  المتهم
 .(108)مصلحة المتهم، أو غير ذلك

حينئذ يسعى المحامي للتوظيف كل تلك المستجدات لمصلحة موكله وهو مالا يستقيم مع  
ن فرض خطة دفاع مسبقة تقيده، حيث لا يوجد أي أساس قانوني يلزم المحامي باتباع أسلوب معي

 .يقيده بصياغة محددةللترافع أو 

وبالتالي، يظل المحامي متمتعا بحرية الأسلوب الذي يقدر مناسبته لعرض دفوعه وتمكين 
مرافعته المسائل التي يراها مناسبة لتحقيق هدفه المتمثل في اقناع القضاء بأفضل مركز قانوني 

ذلك الى ما تضمنته  لموكله، سواء كان ذلك بالبراءة أو باستحقاقه أقصى درجات الرأفة، يسند في
بشأن ممارسة المحامي لمهنته بحرية كاملة في إطار  2020لسنة  ي الدستور التعديل من  176المادة 
المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مهنة  07-13، وكذلك المادة الثانية من القانون رقم (109)القانون 

 .(110)مؤكدا عليهمن نفس القانون تجعل الاستقلالية واجبا  9مستقلة، بل إن المادة 

                                                      
 .67ص ،مرجع سابقبوبكر عبد القادر،  د.   - ( 108)
 .2020الدستوري لسنة  من التعديل 176أنظر المادة  -( 109)
 متضمن قانون تنظيم مهنة المحاماة، مصدر سابق.ال 07-13من قانون رقم  9و 2أنظر المادتين   -( 110)
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من النظام الداخلي للمهنة على أنه لا يخضع المحامي إلا  88كما تنص صراحة المادة 
لقانون، فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي للضميره و 

 يدافع عنها.

على ذلك حرص المحامون دائما على أن يكونوا أحرار في مرافعتهم، مستقلين في  وبناءا
 .أي كان، سواء كان القاضي أو تعليمات صاحب القضيةمن يخضعون للتوجيه  وضع خطتهم، لا

 الثانيالفرع 

 لدفوع في مسائل عرضيةلإبداء المحامي 

تثار أثناء سير الدعوى الجزائية،  من أهم المسائل التي قدأو العرضية تُعدّ المسائل الفرعية 
وهي تلك المسائل التي لا تتعلق بأصل الحق أو بموضوع الاتهام بصورة مباشرة، وإنما تتصل 

ويترتب على ، حة الخصومة الجزائية واستمرارهابالإجراءات القانونية المتبعة أو بالشروط اللازمة لص
ال إلى مناقشة موضوع الدعوى متى كان من شأنها إثارتها أن تلتزم المحكمة بالفصل فيها قبل الانتق

 التأثير في سلامة الإجراءات أو في إمكانية الاستمرار في المحاكمة. 

تبرز أهمية هذه المسائل في كونها تمثل وسيلة قانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان احترام 
وتختلف المسائل الفرعية عن ، 111الدعوى الجزائية وتحقيق العدالةالقواعد التي وضعها المشرع لتنظيم 

المسائل الأولية من حيث طبيعتها وأثرها القانوني؛ فالمسائل الأولية تكون في الغالب خارجة عن 
اختصاص المحكمة الجزائية ويستلزم الفصل فيها عرضها على جهة قضائية أخرى، كالمحكمة المدنية 

ق اختصاص المحكمة الجزائية نفسها، التي أو الإدارية، بينما تبقى المسائل الفرعية داخلة في نطا
 تتولى الفصل فيها باعتبارها مسائل مرتبطة بسير الخصومة أو بصحة الإجراءات المتخذة فيها. 

ومن ثم فإن الفصل في المسألة الفرعية لا يؤدي إلى نقل النزاع إلى جهة أخرى، وإنما يهدف 
 .112تحكم الدعوى الجزائيةائية التي إلى التحقق من مدى احترام القواعد الإجر 

                                                      
في  دكتوراه لنيل شهادة  أطروحة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيلورنس سعيد أحمد الحوامدة،  - 111

 .10، ص 2008 العربية، الأردن،، جامعة عمان القانون 
، جامعة سعد دحلب في الحقوق  ماجستيرلنيل شهادة مذكرة  ،الدفوع الشكلية في المواد الجزائيةمحمد السعيد بن عودة،  - 112

 .32، ص 2011البليدة، 
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وتتخذ المسائل الفرعية صوراً متعددة، لعل أبرزها الدفوع المتعلقة بالاختصاص، والدفوع 
المرتبطة ببطلان بعض الإجراءات، والدفوع الخاصة بانقضاء الدعوى العمومية أو عدم قبولها. 

لدعوى، وقد يثير بطلان فالمتهم قد يتمسك مثلًا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً أو محلياً بنظر ا
إجراء من إجراءات التحقيق لعدم احترام الضمانات القانونية المقررة له، كما قد يدفع بانقضاء الدعوى 

 العمومية بالتقادم أو بالعفو أو بوفاة المتهم.

تتميز هذه الدفوع بأنها لا تتناول مدى ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها، وإنما تنصب على سلامة 
ئل الفرعية ومن الأمثلة العملية على المسا، 113تسير في نطاقه الدعوى الجزائية لقانوني الذيالإطار ا

فإذا قام ضابط الشرطة القضائية بتفتيش مسكن المتهم خارج الحالات التي  ،الدفع ببطلان التفتيش
يجيزها القانون أو دون الحصول على الإذن الواجب قانوناً، جاز للمتهم أن يتمسك ببطلان هذا 

 الإجراء وما ترتب عليه من أدلة. 

المستمدة من  في هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تفصل في هذا الدفع قبل مناقشة الأدلة
كما يمكن للمتهم أن  ،التفتيش، لأن صحة تلك الأدلة مرتبطة بصحة الإجراء الذي أُخذت بناء عليه

يدفع ببطلان الاستجواب إذا تم دون احترام الضمانات القانونية المقررة له، أو إذا تم المساس بحقه في 
 .114الاستعانة بمحام أثناء المراحل التي يوجب فيها القانون ذلك

كذلك من صور المسائل الفرعية الدفع بعدم الاختصاص، وهو من الدفوع المهمة التي قد تؤثر 
بصورة مباشرة في سير الدعوى. فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو شخصياً أو 

ى الجهة محلياً، جاز للمتهم أو للنيابة العامة إثارة هذا الدفع، ويترتب على قبوله إحالة القضية إل
وتنبع أهمية هذا الدفع من ارتباطه بمبدأ القاضي الطبيعي الذي يعد من أهم ، المختصة قانوناً 

 .115الضمانات الدستورية المقررة للمتقاضين

من المسائل الفرعية أيضاً الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية، كالدفع بالتقادم أو بالعفو 
الشامل أو بوفاة المتهم. وتتميز هذه الدفوع بأنها قد تؤدي إلى إنهاء الخصومة الجزائية نهائياً دون 

                                                      
 
 

وزارة العدل،  1، العدد8المجلد _ العيد يسمينة، الدفوع الاجرائية في المادة الجزائية، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة،115
 .46_44، ص2022



 دور المحامي في الدفاع عن المتهم أثناء مرحلة المحاكمة                     الفصل الثاني

 

55 

لدعوى قد انقضت فلو ثبت للمحكمة أن ا، في موضوع الجريمة أو مدى ثبوتهاالحاجة إلى البحث 
بالتقادم مثلًا، فإنها تكون ملزمة بالتصريح بانقضائها دون الاستمرار في مناقشة عناصر الجريمة أو 

 .116مسؤولية المتهم عنها

تكتسب المسائل الفرعية أهمية كبيرة من الناحية العملية لأنها تمثل إحدى أهم ضمانات الدفاع 
ضع القواعد الإجرائية المنظمة للخصومة، بل منح الخصوم فالمشرع لم يكتفِّ بو  ،في الدعوى الجزائية

وبذلك أصبحت الدفوع وسيلة  ،الحق في التمسك بمخالفة هذه القواعد عن طريق إثارة الدفوع المناسبة
فعالة لمراقبة مدى احترام السلطات القضائية والإدارية للأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيق والمتابعة 

 والمحاكمة.

أن المحكمة تكون ملزمة بالرد على الدفوع الجوهرية المنتجة في النزاع، وإلا عُدّ حكمها  كما 
 .117مشوباً بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاله أو نقضه

وعليه، فإن المسائل الفرعية لا تمثل مجرد منازعات إجرائية ثانوية، بل تشكل ضمانة أساسية 
فاحترام القواعد الإجرائية لا يقل أهمية عن  ،تحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفرديةل

 ،احترام القواعد الموضوعية، لأن سلامة الحكم القضائي تتوقف على سلامة الإجراءات التي سبقته
جسيداً لمبدأ المحاكمة ومن ثم فإن تمكين الخصوم من إثارة الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية يعد ت

 .118العادلة وضماناً لصدور الأحكام وفقاً لمقتضيات الشرعية والإجراءات القانونية السليمة

 

 المطلب الثاني

 ود والادلةشهادة الشهل يمناقشة المحام

إن تجساايد المبااادئ القضااائية الكباارى كالعلنيااة والشاافافية والمواجهااة فااي الجلسااة يتركااز بالشااكل 
وهااذا عاان طريااق فحااص  ) الفاارع الأول ( الاطاالاع المساابق الكاماال للاادليل قباال مناقشااتهيحااق للمحااامي 

 ) الفرع الثاني(.من المحاضر والوثائق قبل الجلسة ملف الدعوى كاملا واستخراج نسخ

                                                      
 .44_ مرجع نفسه، ص. 116
 .45مرجع نفسه، ص.  - 117
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 الفرع الأول

 شهادة الشهودمناقشة المحامي ل

الشهادة بعد أداء اليمين القانونية وفق الإدلاء بجل أاستدعائهم من تمّ ل من يقصد بالشهود ك
يها من قانون الإجراءات يل وما 361أحكام المواد في للقواعد المقررة في الإثبات في الشهود 

استدعتهم  ينذعلى الشهود، حيث يبدأ بشهود الثبات ال داة انالمرئيس الجلسة  يتولى، و (119)الجزائية
رئيس الجلسة سلطة تقديريه من  المتهم يملكالنيابة العامة ثم شهود الطرف المدني ويليهم شهود 

 الترتيب لما يراه مناسبا لاستجلاء الحقيقة.

يمنح القانون لرئيس الجلسة حق رفض سماع شهادة الذي سبق الإدلاء بأقواله إذا تبين أن 
وز للمحكمة سماع أقوال مأموري الضبط القضائي أو قضاة يجى، و شهادته غير مرتبطة بوقائع الدعو 

التحقيق بصفتهم شهود حول ما اتصل بعلمهم من وقائع أثناء ممارسة مهامهم ودلك بعد الأداء اليمين 
 .(120)وفي المقابل يحضر سماع المحامي كشاهد على سبيل الاستدلال

المهنة و  اللقب،و  الشاهد )الاسم،يسهل رئيس الجلسة إجراءات الشهادة بالتحقيق من هوية 
ص لوه من موائع الشهادة المنصو خمن  دالخصومة للتأكياع طبيعية علاقته بأطراف استيدو  السن(و 

 .(121)و التبعيةأجراءات الجزائية مثل علاقات القرابة المباشرة الإمن قانون  364عليها في المادة 

          وأداء اليمين بالصيغة التالية  ىيده اليمن عند استيفاء المواقع بأمر رئيس الجلسة الشاهد يرفع
در الإشارة إلى أن القانون ج" أحلف بالله العظيم أن أتكلم يغير حقد ولا خوف وأقول كل الحق " وت

قارب من الأصول الا لال وهمدالاستيمنع فئات معنية من أداء ليمين ويكفي بسماعهم على سبيل 
 .(122)عاما من محرر من الحقوق المدنية 16صر دون سن والفروع والإخوة والأزواج والق

 ويحظر لةثامميبدأ رئيس الجلسة مناقشة الشاهدة حول الوقائع المادية المتصلة بالدعوى ال
بموضوع النزاع أو  صلة له أسئلة تمس شخص الشاهد آو سيريه آو أخلاقه كما يمنع طرح أي سؤال

                                                      
 ، مصدر سابق.الإجراءات الجزائية المتضمن قانون  14 -25ون رقم انمن الق 374إلى  361واد الم أنظر  -(119)

 .المرجع نفسه من 363إلى  361د واأنظر الم  -(120)
 مرجع نفسه. 364أنظر المادة   -(121)
 مرجع نفسه. 365أنظر المادة   -(122)
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اهانة للشرف كما يحظر استجواب الشاهد في قضايا أخري حتى  علىيمس بالنظام العام او ينطوي 
 شخصيا. وعلمهالتزام الشاهد بالدلاء بما شاهده  الدفاع مع وحقوق لو كانت مرتبطة بالتهم 

التهديد بالملاحقة بتهمة شهادة الزور أثناء  بيحظر على النيابة العامة استخدام أسالي
شاهد ح لليعلى عائق رئيس الجلسة واجب التدخل الفوري لضمان بيئة أمنه تت ويقعاستجواب الشاهدة 

 ي تسير الجلسة.فسلطة اللقاضي لبأقواله بحرية وطمأنينة حيث ان  ءبإدلا

لا أذا ، إ يجوز لرئيس الجلسة منعه من ذلكولاعلى الشهود، رح الأسئلة أن يطللمحامي يحق 
بها  ىلسابقة التي أدلللدفاع طلب قراءة التصريحات اكما يحق ، خرجت الأسئلة عن نطاق الدعوى 

 واستيضاحالقاضي توضح هذا التناقض  وعلىأمام جهة التحقيق لمواجهته بأي تتناقص  ودالشه
عقب  مبرراته مع مراعاة الحياد التام في صياغة هذه الإيضاحات منعا للتأثير على عقيدة المحكمة

الإنتصاء من الأداء بالشهادة يجوز للدفاع أو الطرف المدني أو النيابة العامة طلب بقاء الشاهدة في 
 وبينإعادة سماعه أو إجراء مواجهة قانونية بينه  إلىمغادرتها تحسب للحاجة  وعدمقاعة الجلسة 

، القرابة، وهي بلطعن في شهادة الشاهد لعدة أسباللمحامي ا الدعوى، يمكنشهود آخرين آو طرف 
 .حتعارض المصال، و دم الأهليةوع

ردت في حقه شهادة من متهم أخر على و  يجوز للمحكمة سماع شخص بصفة شاهد حتى لو
أن يكون ذلك على سبيل الاستدلال وإذا استخلص المتهم أدلة براءته من هذه الأقوال اعتبرت الشهادة 

قرر تأسيس نفسه كطرف  إذاصحيحة ومنتجة لأثارها، كما تملك المحكمة سلطة استبعاد يمين الشاهد 
 .(123)ي الدعوى لاحقافمدني 

سباب التجريح صلة أ أبرزخصوم بالطعن في أهله الشاهد أو حياده ومن حق التجريح يسمح لل
الخصوم وزوجا له حيث يمنع  أحدالقرابة يكون الطعن في الشهادة إذا كان الشاهد من أصول أو فروع 

كان للشاهد مصلحة مادية او  وكذلك إذاعلى سبيل لاستدل فقط  ويستمع إليهمهؤلاء من أداء اليمين 
معنوية من وراء شهادته أو كان يسعي لدفع ضرر عن نفسه يجوز الطعن في أهليه الشاهد بسب 

 .سنة( أو بسبب إصابته بمرض يحول دون إدراكه للوقائع بشكل سليم 16السن )أقل من 
                                                      

، مجلة جامعية محكمة من الشهود في التشريعات المغاربية، دفاتر السياسة والقانون  ، الحماية القانونية، لاماينو جيلالي -(123)
 274 259ص 2016العلوم السياسية، العدد الرابع عشر سنة في الحقوق و 
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لصارمة التي من القانون الإجراءات الجزائية الجزائري الإجراءات ا 374تتناول نص المادة 
 ،ن تبين لرئيس الجلسةأيتخذها القاضي في حال ظهور معالم شهادة الزور إثناء المحاكمة فبمجرد 

د بالبقاء داخل قاعة المحكمة هاالش نّ ، أو الخصومأو ببناء على طلب النيابة أسواء من تلقاء نفسه 
وعدم مغادرتها حتى النطق بالحكم، وفي حال حاول الشاهد الهروب يحق لرئيس الجلسة إعطاء أمر 

إغلاق باب المناقشات يمنح القانون فرصة أخيرة لشاهد للعدول عن  لفورا قبمباشر بالقبض عليه 
تحذيره بشكل رسمي وواضح بأن الأقوال أقواله الكاذبة حيث يوجه له الرئيس دعوة لقول الحقيقة مع 

التي يتمسك بها في تلك اللحظة هي التي سيحاسب عليها وأنه سيتعرض للعقوبات الجنائية المقررة 
 .(124)لجريمة شهادة الزور إذا أصر على كذبه

 232المادة ، فيعاقب حسب نص مواد الجناياتحالة ما إذا قدم الشاهد شهادة مزورة في في 
إذا ثبت ، و سنوات تشدد العقوبة 10إلى  5من  السجنبعقوبة أصلية جراءات الجزائية، بمن قانون الإ

، سنة 20إلى 10بة ليصبح السجن من أن شاهد الزور قد تلقى نقودا أو مكافأة أو وعودا ترفع العقو 
، حسب دج1500و 500مة مالية تتراوح بين سنوات وغرا 5الحبس من سنتين إلى بفي مواد الجنح و 

غرامة  سنوات مع03في المخالفات تكون العقوبة الحبس من سنة إلى من القانون نفسه، و  233ة الماد
 .(125)من قانون العقوبات 234حسب نص المادة ، دج 1800إلى  500مالية من 

يكلف أمين ضبط الجلسة بتحرير محضر رسمي دقيق يسجل فيه كافة الإضافات أو 
 دشهادة الشاهد الحالية وبين أقواله السابقة وهذا المحضر يعالتبديلات أو التناقصات التي ظهرت بين 

 الدليل المادي الأساسي لملاحقته لاحقا.

بعد صدور الحكم في القضية الأصلية، لا يطلق سراح الشاهد المشتبه فيه بل يأمر رئيس 
إلى وكيل المحكمة باقتياده بواسطة القوة العمومية )الشرطة القضائية أو الدرك الوطني( مباشرة 

ائي ات ليشرع فورا في فتح تحقيق قضضالجمهورية يتسلم وكيل الجمهورية نسخة من محضر التناق

                                                      
 ، مصدر سابق.لجزائيةالمتضمن قانون الإجراءات ا 14 -25ون رقم انمن الق 374ادة الم أنظر  -(124)

، يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو سنة  08، مؤرخ في 156 -66من الأمر رقم  234 إلى 232أنظر المواد من  -(125)
 .11/06/1966، الصادرة بتاريخ 49معدل و متمم، ج.ر.ج.ج، عدد 
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يتم الطعن في مضمون الشهادة من خلال المناقشة الوجاهية للمتهم ، و ضد الشاهد بتهمة شهادة الزور
 .(126)أو محاميه

 الفرع الثاني

 مناقشة الأدلة

كالعلنيااة والشاافافية والمواجهااة فااي الجلسااة يتركااز بالشااكل  إن تجساايد المبااادئ القضااائية الكباارى 
يحق للمحامي الاطلاع المسبق الكامل للدليل قبل مناقشته وهذا عن طريق فحص ملف الدعوى كاملا 

 واستخراج نسخ من المحاضر والوثائق قبل الجلسة.

تاه أو الحاد مان يتمتع المحاامي بالحرياة المطلقاة فاي الجلساة لإباداء ملاحظاتاه ولا يجاوز مقاطع 
الحاااق فاااي مناقشاااة الأدلاااة ، دولاااه (127)حقاااه فاااي الكااالام طالماااا أناااه ملتااازم باااآداب المهناااة ونظاااام الجلساااة

الشاافوية مثاال شااهادة الشااهود عباار طاارح أساائلة مباشاارة أو عاان أساسااي علااى الاادور الإيجااابي للمحااامي، 
أن الادلة تناقش حضاوريا،  فالمحامي المحاكمة العادلة، ومن قانون الاجراءات الجزائية التي تأكد على

ليس مجرد مراقب بل هو الفاعال الأساساي فاي دحاض أدلاة الإداناة وبنااء علاى أدلاة النفاي عبار آلياات 
 الدفع والاعتراض.

والحاق فاي  حق الادفاع الذي يكرس يستمد المحامي حقه في مناقشة الأدلة من المبدأ الدستوري  
فاي هاذه المرحلاة علاى بطالان  ، ويركازبالمناقشة الشاكلية للادليللمحامي يقوم احيث ، دلةاالمحاكمة الع

اساتبعاد أو بطالان و  ،ن تفتايش المساكن لايااب الإذنمثال الادفع بابطلا ،الحصول علاى الادليل إجراءات
 أو الدفع بعدم اختصاص الجهة التي حضرت المحضر. ،كراه أو الإ ،محضر السماع للضغط

موضوعه بهدف اضعاف قوة الدليل المستند اليه أو الاشهاد، يقوم المحامي بمناقشة الدليل في  
مثل اثبات تناقض تقرير الخبرة الطبية مع تصريحات الضحية، أو الطعن في مصداقية الشاهد لوجاود 

 عداوة أو مصلحة مع أو ضد الشخص الذي يقدم افادته من أجله.

                                                      
، 4لمجلد  ،مجلة المنار والبحوث القانونية والسياسيةنصيرة لوني، شهادة الشهود كوسيلة اثبات في القانون الجزائري،  -(126)

 .54 43، ص. 2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المدية، سنة   ،2العدد 
دار  ،الجنائية في قانون الإجراءات الجزائيةراجع محمد مروان ،المبادئ الأساسية التي تحكم نظام الاثبات في المسائل  -(127)

 .59 58ص  ، الجزائر ،هومة
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حتااى وإن كااان صااحيحا يعماال المحااامي علااى فصاال الاادليل عاان الجريمااة ماان خاالال أن الاادليل  
 ويقصد هنا انقطاع الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة. المتهم،فإنه لا يؤدي بضرورة الى ادانة 

يتعاين علاى المحاامي الحضاور واليقظاة أثنااء  والجنايااتعند فاض الأحاراز فاي قضاايا التزويار  
فحااااص المااااادة  هيحااااق لاااا، و لساااالاح المسااااتعمل أو المحاااارر الماااازورحضااااور الاااارئيس بفااااض الأحااااراز كا

مثال الادفع بتغييار ، مطالبته بإثباتهاا فاي محضار الجلساةالمضبوطة فور فضها وابداء ملاحظاته فورا و 
 .128معالم الحرز أو الذخيرة أو التلاعب في الأختام

يحاق للمحاامي مارافقتهم واباداء ملاحظااتهم فاي عاين  المعايناة،إذا قررت المحكمة الانتقاال الاى  
اينة دون اخطاره، يتقدم المحامي بطلب رسمي لاستبعاد نتائج المعايناة لمخالفتهاا المكان وإذا تمت المع

 الدفاع. وحقوق مبدأ الوجاهية 

إذا قاماات المحكمااة بالحااد ماان حااق المحااامي فااي مناقشااة أي دلياال أو رفااض تاادوين اعتراضاااته  
المبادأ  رق وخاوجوهر دفوعه في محضر الجلسة فإن هذا التصرف يشاكل اخالال جسايما لحقاوق الادفاع 

حياااث يكاااون الحكااام الصاااادر فاااي هاااذه الحالاااة مهااادد  العادلاااة،الدساااتوري الاااذي يكااارس مبااادأ المحاكماااة 
بالبطلان ويشكل وجها حتميا من أوجه الطعن بالنقض أمام محكمة القانون )المحكمة العلياا( مان أجال 

 .(129)إعادة النظر في الحكم

عن النقط الغامضة، وكذا الربط بين حلقاات  والكشفيساهم الدليل بشكل كبير بظهور الحقيقة  
مع تقنين خاصة الوصل، وكيفية تنفيذ المجرم للجريمة والوسائل المستعملة مهما حاول طمس معالمها 

 المجرمين في اتمام أفعالهم بوسائل تقنية لابد أن تخضع للتحليل الجنائي الدقيق.

قسم الفقه الأدلة الى أدلاة مباشارة وهاي التاي تاؤدي مباشارة الاى اثباات الوقاائع دون الحاجاة الاى  
التلاابس والاعتااراف بالااذنب أي اعتااراف المااتهم بارتكابااه  وحااالاتاسااتنتاج أو تحلياال مثاال شااهادة الشااهود 

 لجريمة.االغير مباشرة هي أدلة يتحصل عليها من خلال وسائل علمية في مسرح  للجريمة، الأدلة

                                                      
128

كريم حولة، سلطة القاضي الجنائي لتقدير الدليل العلمي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  ونى،عقادي م  
 .67، ص2025_ 2024السياسية، جامعة سعيدة، 

 .140 138ص ص  ،مرجع سابقحقوق الدفاع في المسائل الجزائية،  ،يوسفي مباركي - (129)
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الأدلة العلمية المعنوية هي أدلة قولية أو كتابية وهاي الأدلاة التاي تتصال بعلام المحقاق عان أما  
طريق السرد اللفظي أو التدوين الخطي بموجب محضر رسامي يحارره أحاد رجاال الضابطية القضاائية، 

ئي كماا أن اثباات واقعاة وتتميز هذه الأدلة بقابليتها للتأويل والاحتمال كشهادة الشهود والاعتراف القضا
تواجد المادة في مسرح الجريمة أو صلة المتهم بأشخاص معينين ينادرج قانوناا تحات ماا يسامى بالادليل 

 .العلمي المعنوي 

تصنف شهادة الشهود كإحدى أبرز وسائل الاثبات التقليدية التي يستند اليها القضاة في تكوين  
الشاااهد للواقعااة الاجراميااة بمعاينتهااا مباشاارة بإحاادى  راكإدعاااقبتهم القضااائية وتبااين هااذه الوساايلة ماادى 

   حواسها.

تتنااوع الأدلااة الحيويااة بااين البصاامات الوراثيااة المسااتندة ماان الخلايااا البشاارية كالعينااات الدمويااة  
والعابياااة والانساااجة الحياااة وباااين البصااامات التقليدياااة التاااي تمثااال أثاااار فريااادة تخلفهاااا الافااارازات الجلدياااة 

 .علأطراف الأصاب

جهااات التحقيااق التااي تتمثاال فااي ضااباط  إلاازاماقتضااى المشاارع أحكااام قااانون الاجااراءات الجزائيااة  
الضااوابط القانونيااة والتاادابير الاحترازيااة عنااد رفعهااا صااونا  ءاسااتيفاالشاارطة القضااائية وقاضااي التحقيااق 

ماان جهااة للحرمااان والمساااس بحقااوق الأفااراد ماان جهااة وضاامانا لمشااروعية الاادليل وحجيتااه فااي الاثبااات 
 أخرى وكذا تمكين الخبراء من ابداء أراءهم الفنية بما تمليه عليهم الأمانة المهنية وشرف الضمير.

يثاااور السااابب الفقهاااي والقضاااائي فاااي التميياااز باااين الااادليل الماااادي الصاااامت  ،وفاااي هاااذا الساااياق 
الاادليل المااادي  يسااتلزم فحااص، و لخباارة نضاارا لااتلازم الوثيااق بينهماااوالاادليل الفنااي المسااتمد فااي تقااارير ا

اخضاااااعه لخباااارة فنيااااة متخصصااااة وفااااك غمااااوض المسااااائل الجنائيااااة المسااااتحدثة وصااااولا إلااااى الحقيقااااة 
ل خاضااعة الساالطة التقديريااة للجهااة ظااالقضااائية وإرساااء ومااع ذلااك فااإن القيمااة القانونيااة للتقرياار الخباارة ت

يسااتأنس بهااا فااي   التحقيااق، فاالا تلاازم المحقااق اذا تعارضاات مااع عقيدتااه كونهااا ماان مسااتندات الاادعوى 
بعاض الحااالات علاى ساابيل الاساتدلال باسااتثناء بعااض الجارائم التااي يكتساب فيهااا تقريار الفحااص الفنااي 

 .(130)حجية قطعية وملزمة للجهة القضاء كجرائم الاغتصاب أو بصمات 
                                                      

بوحنيك زينب، الخبرة في المادة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم  -(130)
 .52، ص2015_2014السياسية، جامعة ورقلة، 
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يعرف الدليل الطبي الشرعي الذي تثبته الشهادة الطبية كغيره من الأدلة للتقدير من قبل جهات 
خاالال التحقيااق النهااائي، يااتحكم فااي هااذا التقرياار قواعااد أصااولية مسااتقرة، فااي مقاادمتها مباادأ قرينااة الحكاام 

 البراءة وحرية الاثبات الجنائي وعقيدة الاقتناع الشخصي للقاضي.

تأسيسا على ذلك يلزم القاضي الجزائي بالقاعدة العاماة التاي توجاب طارح كافاة الأدلاة للمناقشاة  
نااة الجلسااة فأمااام محكمااة الجنايااات يعاارض رئاايس التشااكيلة الأدلااة علااى المااتهم العلنيااة والوجاهيااة بمدو 

ويستجوبه بشأنها عند الاقتضاء، سواء أثناء سماع الشهود أو بناء على طلب المتهم أو دفاعه ويساري 
هااذا الاجااراء علااى أدلااة الاثبااات الماديااة وحاضاار الحجااز والاعترافااات، كمااا تعاارض هااذه الأدلااة علااى 

 .(131) براء أو المحلفين متى استدعى الأمر ذلكالشهود، الخ

أما على مستوى محكمة الجنح والمخالفات يتولى رئيس الجلسة أثناء سير المرافعة عرض أدلة  
الاثبااات علااى المتهمااين أو الشااهود أو الخبااراء ويتلقااى ملاحظاتااه وأوجااه دفاعااه بشااأنها متااى كااان ذلااك 

 .(132)الجزائية الإجراءاتن من قانو  371زما اعمالا بمقتضيات المادة لا

ن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الجزائي في بسط رقابته على الادلة المطروحة بماا فيهاا إ 
قااانوني يقهاار  إلاازاموبناااءا عليااه لا يوجااد  الإثباتاااتحريااة  مباادأالاادليل الطبااي الشاارعي ينبثااق مباشاارة ماان 

 القاضي على الانصياع لدليل معين او التقيد به لإسناد التهمة للمتهم او نفيها عنه 

ن القيماااة القانونياااة للااادليل الطباااي الشااارعي تظااال خاضاااعة بصااافة مطلقاااة للاقتنااااع الوجاااداني إ
علاى  للقاضي و هو مبدا كرسته ماواد قاانون الاجاراءات الجزائياة المتعلقاة بمحكماة الجناياات اذا نصات

عدم تنفيذ القاضي في ادراكهم لأدلة النفي او الاثبات بل علقت الفصل في مصير الدعوى على سؤال 
 لمبادأجامع يخضع لضمائرهم و في المقابل بالنسابة لمحكماة الجانح و المخالفاات رغام خضاوعها ذاتياا 

المحااكم تتشاكل  كاون هاذه، هذا التقرير يظل مقيدا بضابط جاوهري  أنّ  إلا، الاقتناع الشخصي للقاضي
 من القضاة محترفين يقع على عاتقهم التزام قانوني صارم بتسبيب الاحكام و القرارات التي يصدرونها.

 ة الأدلة وشهادة الشهود في قانون من خلال دراستنا لدور المحامي في مناقش لناتضح ي
الإجراءات الجزائية ان المشرع الجزائري قد اعطى للمحامي صلاحيات واسعة في مناقشة جميع الأدلة 

                                                      
 

 ، مصدر سابق.لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةا 14 -25ون رقم انمن الق 371ادة الم أنظر  -(132)
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امام قاضي الموضوع حيث يركز المحامي في مناقشته على تحليل الدليل وكذا الربط بين الاحداث 
ادتهم وتفسيرها وفك الغموض، كما منح له الحق في طرح الأسئلة على الشهود او حتى استبعاد شه

 في بعض الأحيان وهنا يظهر الدور الإيجابي للمحامي.

ان مرافعة المحامي في حقيقة ليست فقط لصالح موكله بل في غالب الأحيان تكون هي  
 ضي قناعته للفصل في موضوع الحال.الدافع الذي يبني من خلاله القا
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 المبحث الثاني

 لصالح المتهم وتنفيذها حكام القضائيةفي الأالمحامي طعن 
يشكل نظام الطعن في الاحكام و القرارات الجنائية احد أهم الضمانات العادلة الجنائية ؛ اذ 
يمثل آلية رقابية تهدف الى اعادة التوازن و تصحيح الأخطاء القضائية التي قد تمسها الأحكام غير 
الصائبة حيث أعاد المشرع هيكلتها و ضبط آجالها و شروطها مستحدث في ذلك العديد من 

لضمانات التشريعية الهادفة إلى تعزيز حقوق الدفاع و ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين تهدف هذه ا
الطعن في الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لطرق الطعن في القانون الجزائري الجديد من خلال 
بة )المطلب الأحكام القضائية )المطلب الأول( و الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء تنفيذ العقو 

 الثاني(.

 المطلب الأول

 المحامي في الأحكام القضائية لصالح المتهم نطع 

الأحكام القضائية هو حق قانوني يسمح لأحد أطراف الدعوى، أو المتضررين  الطعن في
منها، بالاعتراض على حكم صادر عن محكمة مختصة والمطالبة بإعادة النظر فيه أمام محكمة 

طرق عادية متمثلة  إلىأعلى درجة، باية إلغائه، أو تعديله، أو تصحيح الأخطاء الواردة فيه ينقسم 
 فرع الأول( وطرق غير عادية متمثلة في الطعن بالنقض )الفرع الثاني(.في الاستئناف )ال

 الفرع الأول 

 لصالح المتهم في الأحكام القضائية الاستئنافالطعن ب

يعد الاستئناف من الطرق العادية للطعن في الأحكام القضائية حيث خول المشرع للخصوم    
الحق في اللجوء إليه قصد إعادة عرض النزاع أمام الجهة القضائية الأعلى درجة بما يضمن إعادة 
 فحص الحكم الابتدائي من حيث الوقائع و التكييف القانوني و قد كرس هذا الحق في مواد الجنح و

 .(133)من قانون الإجراءات الجزائية 1ة فقر  599المخالفات بموجب أحكام المادة 

                                                      
 ، مصدر سابق.ت الجزائيةالمتضمن قانون الاجراءا 14 -25من قانون  1فقرة  599أنظر المادة    -( 133)
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 :بالإستئناف أولا: الأحكام القابلة الطعن فيها

تنعقد ولاية الفصل في الاستئناف للغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي باعتبارها 
المرفوعة ضد الأحكام فاصلة في جهة قضائية من الدرجة الثانية تختص بالنظر في الطعون 

 الموضوع.

للمتهم الحق في الطعن بالاستئناف وهو الشخص الذي تحرك ضده الدعوى الجزائية بسبب 
كما أنه يكتسب جريمة منسوبة اليه، بهدف مسائلته قانونا وتوقيع العقوبة المقررة عند ثبوت مسؤليته، 

أو محرضا على ارتكاب الجريمة، وتظل ملازمة هذه الصفة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا متدخلا 
 .(134)له خلال مختلف مراحل الدعوى الجزائية الى غاية صدور حكم نهائي بات في مواجهته

يشمل نطاق الاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح وكذا تلك المتعلقة بالمخالفات وفقا 
ت التي تميز كل فئة و تباشر الغرفة للشروط و الإجراءات المحددة قانونا مع مراعاة الخصوصيا

أو تعديله أو إلغائه تبعا لما يسفر  فالجزائية سلطتها في هذا الإطار من خلال تأييد الحكم المستأن
 (135)عنه فحص أوجه الطعن المعروضة عليه.

من قانون الإجراءات الجزائية  608الى  586نظم المشرع إجراءات الاستئناف في المواد 
يفيات حكام المتعلقة بشروط ممارسته وآجاله والأطراف المخول لهم رفعه وكذا الكمحددا بذلك الأ

 الإجرائية الواجب اتباعها.

من قانون الإجراءات الجزائية تشكل الغرفة الجزائية بمجلس قضائي عند  599وفقا للمادة 
الجزائية للمجلس  قضاة المجلس تعد المحاكمة أمام الغرفة 3نظرها في قضايا الجنح و المخالفات من 

أمين الضبط  القضائي برئاسة أحد قضاتها و بحضور النائب العام أو أحد مساعديه وتحت إشراف 
م تختص هذه الغرفة محليا بالفصل في استئناف أحكام الجنح و المخالفات الصادرة عن المحاكو 

                                                      
د.شلالي رضا،" لطرش سلمى، بن سالم أحمد عبد الرحمان، الطعن بطريق الاستئناف في الحكم القضائي الجزائي   -( 134)

 1، العدد 6المجلد  المحاكمة العادلة في التشريع الجزائري"، مجلة افاق للعلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،ودوره في تعزيز 
 .200ص. ، جامعة الجلفة 

يعد الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية في الأحكام، وقد نظمه المشرع ضمن قانون الإجراءات الجزائية محددا   -( 135)
والاشخاص المخول لهم ممارسته، ويمارس هذا الحق من قبل المتهم أو محاميه، وكذلك من طرف النيابة شروطه وآجاله 

 العامة و الإدارات المعنية، كل في حدود اختصاصه ومصلحته.
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العليا ويحدد عدد الغرف لدائرتها وكذلك في القضايا المحالة إليها بعد النقض من المحكمة التابعة 
الجزائية و توزيع القضايا ضمن تشكيلاتها في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس 

من قانون التنظيم القضائي مع  2فقرة  15القضائي بعد استطلاع الرأي النائب العام عملا بالمادة 
 رة .جواز تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى غرف فرعية بعد ذات الاستشا

من قانون الإجراءات الجزائية الجديد على ان جميع الأحكام الصادرة في  586تنص المادة 
فاصلة في لمدنية قابلة للاستئناف متى كانت الجنح و المخالفات سوآءا تعلق بالدعوى العمومية أو ا

في الفقرة  النزاع أو قضت ببطلان إجراءات التكليف المباشر أمام محكمة الجنح و فقا لما هو مقرر
 .(136)من قانون الإجراءات الجزائية 476الأخيرة من المادة 

فإن تقرير الاستئناف يجب أن يشمل على بيانات الحكم محل الطعن، مع امضاء  للإشارة
 الطاعن أو من يمثله، والشق محل الطعن، في المقابل يعد سجلا للطعون تحدد فيه نفس البيانات.

الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي في الأصل إلى القواعد تخضع الجلسات المتعددة أمام 
المقررة للمحكم الابتدائية و المتعلقة بضبط الجلسة و انضباطها و حضور الخصوم وإصدار الحكم 

من قانون الإجراءات الجزائية على أن تستثنى من ذلك ما ورد بتنظيم خاص  600وذلك عملا بالمادة 
 .(137)ن نفسهمن القانو  609الى  601في المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائية خلال  599من المادة  3تعقد جلسة الغرفة الجزائية وفقا للفقرة 
أجل أقصاه شهرين إبتداءا من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف و ذلك كلما كان المستأنف موقوفا على 

 .(138)مة القضية و لم يفرج عنه بكفالةذ

                                                      
في تم تعديل قابلية استئناف الأحكام الجزائية تطورا تدريجيا، حيث أصبحت بموجب القانون القديم الأحكام الصادرة   -( 136)

المخالفات بكاملها قابلة للاستئناف، وكذلك أحكام الجنح إذا اقتضت بالحبس أو بغرامة تزيد على مائة دينار أو كان الحبس 
دج  20.000ليستثني من ذلك  الأحكام القاضية بغرامة لا تتجاوز 02.15المستحق يتجاوز خمسة أيام، ثم جاء الأمر رقم 

شخاص المعنويين وكذا أحكام المخالفات القضائية بغرامة فقط، غير أن المجلس دج للأ100.000للأشخاص الطبعيين أو 
لمخالفته مبدأ تقاضي  الاستثناء، صرح بعدم دستورية ذلك 2019نوفمبر  20الصادر بتاريخ  19.01الدستوري في قراره رقم 

قابلة للاستئناف مهما كان نوع العقوبة أو  درجتين فأصبح جميع الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات والقاضية بالإدانة
 مقدارها.

 ، مصدر سابق.لمتضمن قانون الاجراءات الجزائيةا 14 -25من قانون رقم  600أنظر المادة   -( 137)
 .مرجع نفسه 599من المادة  3أنظر الفقرة    -( 138)
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للمجلس القضائي أصلا غير أنه و بتفويض من رئيس  يالرئيسيعقد المجلس في المقر 
المجلس القضائي يجوز عند الاقتضاء و لضمان سير العدالة على الوجه الأمثل أن تنعقد الجلسة 
داخل أي محكمة تدخل ضمن دائرة اختصاص ذلك المجلس و ذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

 .(139)من قانون الإجراءات الجزائية 599

ائياااااة لموضاااااوع الااااادعوى الجز ي الاساااااتئناف تتصااااادى الغرفاااااة عناااااد انعقااااااد الجلساااااة للفصااااال فااااا
دمااااه أحاااد المستشاااارين يعااااين ماااان نفاااس القاااانون بناااااءا علاااى تقريااار شااافوي يق 601ذلاااك وفقاااا للماااادة و 

ال أطاااااااراف الأمااااااار ذلاااااااك و بالاساااااااتماع لأقاااااااو  أقتضاااااااىذلاااااااك بعاااااااد اساااااااتجواب الماااااااتهم كلماااااااا مقاااااااررا و 
ساااااتأنفون أولا ثااااام المساااااتأنف ضااااادهم ثانياااااا ماااااع مراعااااااة أن يمااااانح كااااال طااااارف المالااااادعوى بالترتياااااب، 

ماااااان الأطااااااراف المتعااااااددين دورا محااااااددا لإبااااااداء أقوالااااااه علااااااى أن تماااااانح الكلمااااااة الأخياااااارة فااااااي جميااااااع 
در رئااااااايس الأحاااااااوال للماااااااتهم شخصااااااايا ولا يسااااااامع القاااااااول للشاااااااهود فاااااااي دور الاساااااااتئناف إلا إذا أصااااااا

 الغرفة أمرا صريحا بذلك.

 597ئنافا مستقلا بموجب المادة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل است إنّ 
بصفتها  الابتدائيةلمحكمة الجنايات  450تتبع الحكم الفاصل إذا استأنف بينما تخول المادة و 

في الشق المدني فقط دون  الابتدائيةتعديل أو تأييد أو إلغاء حكم محكمة الجنايات  الاستثنائية
ضرار بالمستأنف كما يثبت لوكيل الجمهورية حق استئناف أحكام الجنح و المخالفات و يشمل الا

 .(140)من الأحكام الوقتية و النهائية الاستئناف كلا

طراف التالية لهم الحق في من قانون الإجراءات الجزائية على أن الأ 587المادة  تنص
 المسؤول عنو (، المتهم صادرا عليه أمر بالقبضون المتهم أو محاميه )بشرط ان لا يك(141)الاستئناف

طرفا فيها  الإدارات العامة في الدعاوي التي تكون و النائب العام، و ، وكيل الجمهورية، الحقوق المدنية
 .المدعي المدني)كإدارة الجمارك (، و 

                                                      
 ، مصدر سابق.قانون الاجراءات الجزائيةلمتضمن ا 14 -25من القانون رقم  599أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  - ( 139)
 المرجع السابق.من  450أنظر المادة  -( 140)
 المرجع نفسه. 587أنظر المادة  - ( 141)
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، مالم يكن صادرا عليه أمر لكل متهم أن يستأنف الحكم الصادر بإدانته في جنحة أو مخالفة
في الاستئناف الأحكام يشمل حق المتهم و  ، كما يجوز لمحاميه رفع الاستئناف نيابة عنه،بالقبض

أو  ،وميةسواء تعلق الاستئناف بما قضت به المحكمة في الدعوى العم، الأحكام الايابيةالحضورية و 
 في الدعوى المدنية فقط.

من قانون الإجراءات الجزائية أن  579من المادة  4، فله بموجب الفقرة إذا حكم المتهم غيابياو 
، سقط حقه في المعارضة، فإذا اختار الاستئناف، يختار بين الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف مباشرة

 .فإن حقه في المعارضة يبقى قائما، كانت مرتبطة باستئناف طرف آخر ضدهأما إذا أقام معارضة و 

خلا من نص خاص يحدد مصير  الذي، على خلاف قانون الإجراءات الجزائية السابق
استئناف وكيل الجمهورية عندما يصدر حكم غيابيا ضد المتهم ويقترن هذا الإستئناف بقيام المحكوم 

فقد أجمعت المحكمة العليا في عدة قرارات لها على عدم قبول استئناف كل من ، عليه بالمعارضة
مع إعتبار ذلك الاستئناف ، لى المتهموكيل الجمهورية والطرف المدني للحكم الايابي قبل تبليغه إ

يترتب عليه من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وحرمان المحكوم عليه غيابيا لما ، سابقا لأوانه
 .(142)من حقه في المعارضة أمام درجة أولى 

من قانون الإجراءات الجزائية الجديد لتعالج  579من المادة  4جاءت الفقرة ، بناء على ذلك
حيث نظمت حالة صدور حكم غيابي من محكمة الجنح ضد متهم قام بتسجيل ، كاليةهذه الإش

كيل الجمهورية وارتبط ذلك بالإستئناف طرف آخر ضده في الوقت نفسه كما لو كان و ، معارضة عنه
 قد استأنفه أيضا.

القاضي، الفته تلقائيا من طرف يعد أجل الإستئناف من النظام العام مما يترتب عليه اثارة مخ
، وقد نصت داخل الآجال القانونية المحددة وإلا عد غير مقبول شكلالذلك يتعين رفع الاستئناف و 

 10من قانون الإجراءات الجزائية على أن ميعاد الاستئناف يكون خلال  588الفقرة الأولى من المادة 
لخصوم الذين حضروا تسري هذه القاعدة على جميع ابالحكم الحضوري و أيام تبدأ من تاريخ النطق 

 بما في ذلك من تغيبوا عن جلسة النطق بالحكم الذي صدر حضوريا في مواجهتهم ، جلسة المرافعات
                                                      

، مجلة المحكمة العليا، 385968في الطعن رقم  30/07/2008قرار غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا بتاريخ  -( 142)
 .361، ص2009سنة  ،01العدد
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 .(143)من قانون الإجراءات الجزائية 505طبقا لأحكام المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية قررت استثناء مفاده أن سريان  588غير أن الفقرة الثانية من المادة 
ي ، أو للمقر الشعبغ الرسمي للشخص المعني أو للموطنميعاد العشرة أيام لا يبدأ إلا من تاريخ التبلي

أو في الحالات المنصوص عليها  ،ذلك إذا كان الحكم قد صدر غيابياالبلدي بالنسبة للنيابة العامة، و 
وتتمثل هذه الحالات التي يعتبر فيها الحكم حضوريا اعتباريا  500و 497و 1فقرة  495في المواد 

 :فيما يلي

، وتختلف عن الحضور دون تقديم عذر ليغه تبليغا صحيحا بالحضور شخصياالمتهم الذي تم تب -
 (144)1فقرة  495حضورية طبقا للمادة  حيث تعتبر محاكمته، مشروع

فتعتبر محاكمته حضورية ، المتهم الطليق الذي ينادي على اسمه ويغادر قاعة الجلسة باختياره -
 .1بند 497ا وفقا لأحكام المادة أيض

، فتعد ع عن الإجابة أو يقرر عدم الحضورالمتهم الطليق الذي يكون حاضرا بالجلسة لكنه يمتن -
  2بند  497محاكمته كذلك حضورية استنادا الى المادة 

لتالية امتنع بعدما عن الحضور في الجلسات االذي حضر احدى الجلسات الأولى و  المتهم الطليق -
حالت حالته  وإذا، من قانون الاجراءات الجزائية 3فقرة  497المادة  محاكمته حضوريا وفق تعتبر

اقتضت العدالة الفصل دون تأجيل جاز للمحكمة بقرار مسبب استجوابه الصحية دون المثول و 
ويحرر محضر ، مساعد ضبطبالمستشفى أو السجن بواسطة قاض و بحضور وكيله في مسكنه أو 

 من نفس القانون. 500وفق المادة  ة يعتبر فيها الحكم حضورياويحدد جلسة لاحق

بشرط  3من الفقرة  588أيام وفق المادة  5في حالة الاستئناف تمنح الخصوم مهلة اضافية 
 10الاضافية من انتهاء مهلة ، تحسب المهلة ضافيةوجود استئناف آخر في مهلة الخمسة أيام الإ

                                                      
وعلى خلاف ما كان مقررا في ظل قانون الاجراءات الجزائية القديم ،الذي لم ينص على سريان ميعاد الاستئناف  - ( 143)

ابتداء من يوم النطق بالحكم بالنسبة لأطراف الدعوى الحاضرين جلسة المرافعات والمتغيبين عن جلسة النطق بالحكم، حيث 
من  588غ الشخصي أو التبليغ عن طريق التعليق فإن المشرع بموجب المادة كان ميعاد الطعن يبقى مفتوحا الى غاية التبلي

قانون الاجراءات الجزائية أقر سريان أجل الاستئناف ابتداء من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وقد أكدت المحكمة العليا هذا 
 210127في الطعن رقم  2000/10/25اريخ التوجيه في العديد من قراراتها، لاسيما قرار غرفة الجنح والمخالفات الصادر بت

 .97، ص2002للسنة  1،المنشور بالمجلة القضائية، عدد
 ، المصدر السابق.لمتضمن قانون الاجراءات الجزائيةا 14 -25من القانون رقم  495من المادة  1أنظر الفقرة    - ( 144)
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، بينما  يقبل استئناف المتهم الذي علم بالحكم بغير أجلا اضافيا ئناف الفرعي لا يفتح، و الاستأيام
أما النائب ، أما النائب العام فمهلته شهرين من النطق بالحكم بغير التبليغ الرسمي، التبليغ الرسمي

و تطبق ، و لا تمنع التنفيذ ولا استئنافا تبعيا  589العام فمهلته شهرين من النطق بالحكم وفق المادة 
من قانون الاجراءات الجزائية  209هذه القواعد أيضا على استئناف حكم الإفراج الصادر وفق المادة 

إلا أنه إذا أمرت المحكمة بالإفراج ، تسري من النطق بالحكم للاستئنافساعة  24التي تكون مهلته 
 .عن المتهم  يخلى سبيله على الفور رغم استئناف النيابة

 لواردة على اختصاص محكمة الاستئناف في فصلها بالدعوى:ا دالقيو : ثانيا

 598عند نظرها دعوى استئنافية عملا بالمادة ، تلتزم الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي
لا يجوز لهيئة الاستئناف أن تنعرض للوقائع لم و ،(145)من قانون الإجراءات  الجزائية بثلاثة قيود

كما يحظر علها تعديل التهمة المنسوبة الى المتهم و إقامتها إلى ، يعهد به الى قاضي الدرجة الأولى
لأن إدانة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى يشكل ، الابتدائيةوقائع غير التي أقيمت عليها الدعوى 

و ينال بشكل جسيم من حقه في ، و يحرم المتهم من مرحلة تقاض إضافية، تجاوزا في السلطة
فعلى سبيل المثال : إذا ، ذا الدفع بعدم جواز ابداء طلبات جديدة في الاستئنافو يعرف ه، الدفاع

فلا يجوز للهيئة الاستئنافية ، سرقة أشياء محددة لارتكابهصدر حكم بإدانة المتهم من محكمة الجنح 
 .حتى لو وافق المتهم على ذلك، أن تدينه بسرقة أشياء أخرى لا علاقة لها بالدعوى 

في مجموعه كما كان معروضا على محكمة الدرجة  الاستئنافلا يطرح النزاع أمام محكمة 
أما إذا اقتصر المستأنف في تقرير على ، إلا إذا كان الاستئناف شاملا لجميع وقائع الدعوى ، الأولى

، تقريرفإن الغرفة الجزائية ملزمة بما ورد في ذلك ال، الابتدائيةالطعن في بعض ما قضت به المحكمة 
 .لم يطعن فيه ما إلىولا يجوز لها التوسع 

وجب على المحكمة ، فإذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده بشأن الدعوى المدنية فقط
كما لو رفعت النيابة خطر عليها المساس بالغرامة، ، ةالاستئنافية أن تقتصر على ذلك دون الغرام

 الآخرين. إلىتتعداه لتزم المحكمة بذلك التحديد ولا ت، الاستئناف ضد بعض المتهمين دون غيرهم

                                                      
 ، المصدر السابق.جراءات الجزائيةلمتضمن قانون الاا 14 -25من القانون رقم  598أنظر المادة    -( 145)
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أو ، سواء كان النيابة العامة، تختلف سلطات محكمة الاستئناف بحسب صفة من رفع الطعن
أو المسؤول عنها، فلا تمارس المحكمة ذات ، أو المدعي بالحقوق المدنية، المتهم المحكوم عليه

بل تحدد حدود تدخلها وفقا للصفة التي أقام ، الصلاحيات تجاه جميع الأطراف على نحو موحد
 . بالقيود المقررة في هذا الشأنعملا، المستأنف استئنافه بها

فإن الدعوى العمومية تنتقل برمتها الى المجلس القضائي ، إذا رفعت النيابة العامة الاستئناف
الأمر بالمتهمين المدنيين سواء تعلق ، من قانون الإجراءات الجزائية 603من المادة  1عملا بالفقرة 

إلا إذا حددت النيابة في تقرير استئنافها أن طعنها ، أو بالمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام البراءة
و بناء على ذلك يجوز للمجلس القضائي عند استئناف النيابة وحدها أن ، مقصور على بعضهم فقط

سواء كان ذلك لصالح ، أو يلايه جزئيا ،يؤيد الحكم المستأنف أو يلايه كليا و يصدر حكما جديدا
 .(146)الح غيرهالمتهم أو لص

ملف رقم ، 2010سبتمبر  30كرست المحكمة العليا هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 
حيث قضت بأنه يجوز للمجلس القضائي حتى في حالة استئناف النيابة العامة وحدها أن ، 525452

 .(147)يؤيد الحكم أو أن يخفف العقوبة

فإن الدعوى تعد ، بنا في ذلك النيابة العامة، إذا رفع الاستئناف من طرف جميع الخصوم
و في هذه الحالة تتمتع هيئة الاستئناف بكامل ، و يحدث كل استثناء أثره الخاص، نظرها بكاملها

تئناف غير أنه إذا تبين من تقرير الاس، الحرية في تأييد الحكم المستأنف أو في القضاء على خلافه
و إلا ، أن النيابة العامة وجهت طعنها ضد متهم واحد فقط فلا يجوز للمجلس محاكمة غيره من جديد

كما أنه إذا لم تستأنف الأطراف المدنية الحكم و استأنفت ، تجاوز سلطته و تعرض قراره للنقض
 فلا يحق للأطراف المدنية التدخل من جديد أمام المجلس القضائي.، النيابة وحدها

إذا كان الاستئناف مرفوعا من طرف المتهم وحده دون النيابة العامة أو دون المسؤول عن 
من قانون الإجراءات  2فقرة  603بمقتضى المادة  فإنه لا يجوز للمجلس القضائي،، ةالحقوق المدني

                                                      
 ، المصدر السابق.الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  14-25من القانون رقم  603المادة من  1فقرة أنظر   -( 146)
، مجلة المحكمة العليا، 525452، ملف رقم 2010سبتمبر  30المحكمة العليا، قرار الغرفة الجزائية، الصادر بتاريخ  -(147)

 .338، ص. 2011، سنة 2عدد 
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و بناء على ، أن يسعى الى تحسين وضع المستأنف على نحو يكون فيه قد أساء إليه ،(148)الجزائية
يجوز  ولذلك لا، لا يجوز للمجلس تعديل الحكم في الدعوى بما يؤدي الى الاساءة بحالة المتهم، ذلك

إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم ، ولا تغيير وصف الجريمة الى وصف أشد، له توقيع عقوبة أشد
 وحده .

جميع إجراءات يجب أن يشمل القرار الصادر عن الغرفة الجزائية على إشارة صريحة الى أن 
و يتعين تضمين القرار بيانا بتلاوة ، المحاكمة في درجة الاستئناف قد تمت تحت رقابة المحكمة العليا

و التحقق ، و سماع أقوال الأطراف، واجراء استجواب المتهم، تقرير المستشار المقرر مع ذكر اسمه
وثبوت اتمام عملية ، عدمهو الإشارة إلا ما حدث تأجيل للجلسات من ، من ضمان حقوق الدفاع

 المداولة .

يجب تلاوة شفويا التقرير الذي يعده أعضاء الغرفة في الجلسة و الإشارة الى ذلك في قرار 
كرسته المحكمة العليا وأن عدم ذكر و حذف اسم القاضي المكلف ، المجلس تحت طائلة البطلان

، تضمن ملخص لواقع الدعوى و ملابساتها، لما كان التقرير ي(149)بإعداد ذلك التقرير يستتبع البطلان
و مضمون الحكم ، و الدفوع الأولية أو العارضة المثارة أمام المحكمة، وعناصر الاثبات و النفي

و يتلى هذا التقرير جهرا في الجلسة من قبل ، و الاجراءات المتخذة، و طرف الاستئناف، الصادر
 لدعوى .العضو الذي أعده أو أحد الأعضاء قبل الفصل في ا

الفقرة الأخيرة  431تقتضي به المادة  تإن القرار الى منح المتهم الكلمة الأخيرة وفق ما كان
الفقرة الأخيرة من  601فإن الصياغة الجديدة الواردة في المادة ، من قانون الإجراءات الجزائية القديم

، حيث كانت المحكمة (150)القانون ذاته تقتضي الإشارة الى أن المتهم و محاميه هما آخر من يتكلم 
و مساسا  العليا ترى في السابق أن عدم ذكر منح المتهم الكلمة الأخيرة يشكل خرقا لإجراء جوهري 

                                                      
 ، المصدر السابق.الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  14 -25من القانون  603من المادة  2أنظر الفقرة     -( 148)
سنة  ،3لمحكمة العليا، عدد امجلة  ،46784ملف رقم  ،31/01/1989قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ  -( 149)

 .268. ص ،1990
 ما يلي:على  14-25 رقم من القانون  601الفقرة الأخيرة من المادة تنص   -( 150)

 ."يكون المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائما"... 
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تشترط لإسباغ صفة النقص على هذا ، أنها باتت في تطور قضائي لاحق، غير بحقوق الدفاع
 أن يثبت  أن المتهم أو دفاعه قد طلب الكلمة الأخيرة و لم يستجب لطلبه .، الإغفال

من قانون الإجراءات  639استنادا الى المادة ، يجوز للغرفة الجزائية بالمجلس القضائي
أو أثناء ، أو الصحة العامة أو المحافظة على الأمن، العدالةلاعتبارات تتعلق بحسن سير او ، الجزائية

أن تلجأ الى استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد ، الكوارث الطبيعية مراعاة لأجل معقول للمحاكمة
من قانون  649 الى 646تطبيق ذلك في المواد من  وقد نظم المشرع كيفية، أثناء المحاكمة

 .(151)الإجراءات الجزائية 

 الفرع الثاني
 في القرارات الصادرة عن جهات الإستئنافأمام المحكمة العليا  الطعن بالنقض

لا يعيد نظر الموضوع بل ، الطعن بالنقض أمام الحكمة العليا هو طريق طعن غير عادي
، دون أن تكون المحكمة درجة ثالثة للتقاضي، يراقب صحيح تطبيق القانون و يوحد الاجتهاد القضائي

و ألزم المحكمة بالرد على ، من قانون الإجراءات الجزائية 692الى  651المشرع في المواد  نضمه
فإذا قبلت النقض أحالت القضية لهيئة أخرى التي ، ( من نفس القانون 657كل أوجه الطعن )مادة 

( من قانون الاجراءات الجزائية كما استحدثت  682الى  681حسمتها المحكمة العليا للمادتين )
( من القانون اعلاه لتدارك الضرر 691الى  689الاستدراك من أخطاء المحكمة العليا نفسها )المواد 

 نتائج عن خطاء مرفقي.

يقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة ، من قانون الإجراءات الجزائية 651وفقا لأحكام المادة 
أو ، الحاسمة للموضوع أو الاختصاص هامالاتقرارات غرفة ، و العليا في الأحكام و القرارات الجزائية

وكذلك أحكام المحاكم وقرارات المجالس ، المتضمنة مقتضيات نهائية لا يملك القاضي تعديلها

                                                      
سواء بمبادرة  أجاز المشرع الجزائري لجهات الحكم استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد خلال مرحلة المحاكمة، - (151)

وقد ، المواجهات وإجراء، وذلك في اطار استجواب المتهم أو سماع الأشخاص بناء على طلب الخصوم أو دفاعهم أومنها 
حرص القانون على تكريس ضمانات الدفاع من خلال تمكين المحامي من مرافقة موكله أثناء سير هذا الاجراء ،مع منحه حق 

من  649لى إ 646من المواد . أنظر: ابداء الاعتراض أو طلب اللجوء الى هذه التقنية متى اقتضت مصلحة الدفاع ذلك
 ، المصدر السابق.الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  14-25قانون رقم ال
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سواء ، القضائية الفاصلة في الموضوع أو التي تصدر في أخر درجة في مجال الجنح و الجنايات
 .(152)ير في الدعوى العموميةتعلق الأمر بقرار مستقل في الاختصاص أو بحكم ينتهي به الس

متى كان الطاعن قد تضرر  فت المجالس القضائية الصادرة في الاستئناالى قرار إإضافة 
فضلا عن أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة ، منها ولو لم ينص القانون استثنائها

في موضوع أو في أخر درجة في المخالفات إذا كانت العقوبة المحكومة بها جسيمة و لو شملها وقف 
ت الصادرة عن جهات قضائية مختصة بتطبيق العقوبات مع مراعات اوكذلك الأحكام و القرار ، التنقيد

 .(153)زائيةالج الإجراءاتمن قانون  652ة الحالة السابقة من الماد

، سواء الصادرة في الدرجة الأولى، قاضي التحقيق أوامرلا يجوز الطعن بطريق النقض في 
 652و 651تبين من المادتين يهذا ما و تهام، و الإلغاء من طرف غرفة الإوذلك لكونها قابلة للتعديل أ

لكونها غير ، غرفة الاتهام غير الباتة في الموضوعكما أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في قرارات 
ت بالتحضير أو اسواء تعلقت هذه القرار ، أو لم تفصل في النزاع بأحكام نهائية، مختومة بتحقيق

 .التمهيد أو التدبير لأمر القاضي التحقيق الرافض لأجراء الخبرة

يجوز الطعن بطريق النقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة في شأن الاحالة على جهات  لا
تكون قرارات غرفة الاتهام قابلة للطعن بطريق  ،(154)الحكم في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديدة 

أو متضمنة مقتضيات نهائية لا يجوز ، ، أو في الإختصاصالنقض إذا كانت فاصلة في الموضوع
اضي تعديلها مثل القرار الذي بإدانة المتهم من أجل جنحة معينة و يحسم في جنحة أخرى مرتبطة للق

 .(155)الجزائية الإجراءاتمن قانون  1الفقرة  651بها وذلك عملا بالمادة 

الطعن بطريق النقض في أحكام المحاكم ، بما في ذلك النيابة العامة ،لا يجوز لأي طرفكما 
خالفات التي و الصادرة في آخر درجة في مواد الم، القضائية الباتة في الموضوعوالقرارات المجالس 
الطعن بطريق النقض في أحكام المحاكم وقرارات المجالس لهم أيضا يجوز  لا، و عقوبتها العازمة فقط

                                                      
 ، المصدر السابق.الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  14-25 رقم من القانون  651المادة من  3و 2، 1فقرة أنظر   -( 152)
 المرجع نفسه.من  651المادة من  5و 4، 3فقرة أنظر   -( 153)
، التي كانت تخطر النقض فقط في قرارات الاحالة في قضايا القديم الجزائية الإجراءاتمن قانون  496خلافا للمادة  -( 154)

 الجنح والمخالفات، مع جوازه في قرارات الاحالة على محكمة الجنايات.
 المرجع نفسه.من  651المادة من  1فقرة أنظر   -( 155)
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والصادرة في آخر درجة في مواد المخالفات التي عقوبتها الغرامة ، القضائية الباتة في الموضوع
الجنح المعاقب كام البراءة في مواد المخالفات و في قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحأو  (156)فقط
بينما يجوز النقض من طرف النيابة العامة في حالة سنوات أو أقل،  3يها بالحبس للمدة عل

 .(157)أخرى 

الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات، إلا من جانب لا يجوز الطعن بالنقض في كذلك 
الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع في مواد الجنح و ، العامة فيما يخص الدعوى العموميةالنيابة 

دج للشخص  500.000دج للشخص الطبيعي و  100.000غرامة لا تتجاوز  التي تقتضي بعقوبة
 .(158)المعنوي 

أيام كاملة للنيابة العامة و أطراف الدعوى وفقا للمادة  (8باا ثمانية )نقض جل الطعن باليحدد أ
من قانون الإجراءات الجزائية الجديدة، إذا صادف اليوم الأخير عطلة يمتد الأجل الى أول يوم  654

عتبارا بما فيهم النيابة العامة( ا سبة للحاضرين يوم النطق بالحكم )يسري الأجل بالن، و (159)عمل يليه
 لىإ 495نصوص عليها في المواد مال الاعتباري في حالات الحضوري من اليوم التالي للنطق به، و 

أو الإمتناع ، أو مغادرة  الجلسة عمدا، )كالتخلف عن الحضور بغير عذر 500و 3والحالتين  497
 .(160)ي الأجل إلا تاريخ تبليغ القرارفلا يسر  عن حضور الجلسات المؤجلة(،

، يصبح فيه الإعتراض غير مقبوللا يسري الأجل إلا من اليوم الذي ، الايابيةفي الأحكام أما 
، في الخارجأما إذا كان أحد الأطراف مقيما ، و ينطبق هذا على الطعن المقدم من النيابة العامة أيضا

 .(161)تمتد المهلة الى شهر

                                                      
 ، المصدر السابق.الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  14-25 رقم من القانون  651المادة من  4فقرة أنظر   -( 156)
 .المرجع نفسه من 651المادة من  5فقرة أنظر   -( 157)
في ظل قانون الاجراءات الجزائية القديم، كانت الأحكام و القرارات الباتة في الموضوع الصادرة في مواد الجنح والتي    -( 158)

دج أو أقل للشخص المعنوي غير قابلة للطعن 200.000دج أو أقل للشخص الطبيعي و 50.000رها تقضي بغرامة مقدا
 .2015يوليو  23المؤرخ في  02.15منه وذلك قبل تعديلها بموجب الأمر رقم  496بطريق النقض، عملا بالمادة 

 .المرجع نفسه من 654المادة من  1فقرة أنظر    -( 159)
 .المرجع نفسه من 654مادة المن  2فقرة أنظر    -( 160)
 المرجع نفسه.من  654المادة من  3فقرة أنظر    -( 161)
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، و إلا الحكاامالجهااة مصاادرة يجااب تسااديد الرساام القضااائي وقاات رفااع الطعاان لاادى أمانااة ضاابط 
ة الطعان بماا يثبات ترفاع ماذكر ، و (162)كان الطعن غير مقبول شكلا، إلا إذا طلبت المسااعدة القضاائية 

إذا تقاادم الطاااعن بطلااب ، و (163)ماان نفااس القااانون  670طبقااا للمااادة  (السااداد )حوالااة بريديااة أو ايصااال
أجال اياداع عريضاة الطعان يوقف المطالبة بالرسم ويوقاف ساريان  666المساعدة القضائية وفق المادة 

 .(164)حسب الأحوال، أو المذكرة الجوابية ن

إذا قيل طلب المسااعدة القضاائية مان طارف مكتاب المسااعدة القضاائية التاابع للجهاة القضاائية 
و كذلك النقيب الجهوي ، يعلم النائب العام صاحب الشأن، التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه

فيقاوم النائاب العاام باختصاار ، أماا إذا رفاض الطلابين الذي يتولى بادوره تعياين محاام، لمنظمة المحام
و أيااداع مااذكرة ، بوجااوب سااداد الرساام القضااائي المقاارر دون تمهيااد، صاااحب الشااأن بااأي وساايلة قانونيااة

لاادى أمانااة الضاابط الجهااة القضااائية مصاادر الحكاام أو ، موقعااة ماان محااام معتمااد لاادى المحكمااة العليااا
 .(165)يوم يبدأ من تاريخ التوصل بالإخطار 30و ذلك في أجل ، القرار

، يجوز للمتهم المحبوس أن يرفع الطعن أمام أمين الضبط المؤسساة العقابياة التاي يحتجاز فيهاا
يتعاين علاى ، و يوقع على التصريح كل من المعني و أماين الضابط، 660من المادة  7بموجب الفقر 

قاارة الأخياارة ماان نفااس المااادة ارسااال نسااخة ماان التصااريح الااى أمانااة وفقااا للف، ماادير المؤسسااة العقابيااة
ويقوم أمين ضبط تلك الجهة بقياد الطعان فاي ، ساعة 48الضبط الجهة القضائية مصدر الحكم خلال 

 .(166)سجل الطعون بالنقض

موقعااة ماان محااام أو أكثاار معتماادين لاادى ، يجااب علااى الطاااعن أن يااودع مااذكرة طعنااه بااالنقض       
و ذلاك ، العليا لدى أمانة ضبط الجهة القضاائية التاي أصادرت الحكام أو القارار المطعاون فياهالمحكمة 

                                                      
على  664يعد تسديد الرسم القضائي شرطا شكليا لقبول الطعن بالنقض، يتحمله كل طاعن على حدة، تنص المادة    -( 162)

والدولة، والجماعات المحلية، والمحكوم  اخضاع الطعن للدفع الرسم تحت طائلة عدم القبول، باستثناء طعون النيابة العامة،
 عليه بعقوبة جنائية، والمحكوم عليهم المحبوسين .

 ، مصدر سابق.يةالجزائ الإجراءاتالمتضمن قانون  14 -25من القانون رقم  670أنظر المادة    -( 163)
 المرجع السابق.من  666أنظر المادة    -( 164)
 .582صد. محمد حزيط ، ،مرجع سابق،   -( 165)
 المرجع السابق.من  660من المادة  7أنظر الفقرة   - ( 166)
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دد أطاااراف الااادعوى المعنياااين ترفاااق الماااذكرة بنساااخ بعااا، مااان تااااريخ الطعااان ياااوم ابتاااداء 60خااالال أجااال 
 .(167)بالطعن

 665مان الماادة  3يجب علاى الطااعن عمالا باالفقرة ، بعد استكمال اجراءات التصريح بالطعن
الخصااوم( فااي طعنااه بااالنقض الااى باااقي الأطااراف ) ماان قااانون الاجااراءات الجزائيااة أن يبلااغ نسااخة ماان

ي أجل لا يتم هذا التبليغ ف، و (168)تحت طائلة عدم قبول الطعن كليا، وذلك بكل وسيلة قانونية، الطعن
الاخيارة مان نفاس غير أن المشرع بمقتضى الفقرة ، من تاريخ التصريح بالطعن ابتداء، يوم 15يتجاوز 

ط ، حيث نص على عدم اعتبار هاذا الأجال قيادا يساقتب أي جزاء على مخالفة هذا الأجللم ير ، المادة
 .(169)الحق في قبول الطعن بشكل كامل

 المطلب الثاني

 لصالح المتهم أمام قاضي تنفيذ العقوبات لافراج المشروططلب المحامي ل

ركز على تطوير السياساية العقابياة وإصالاح العقوباة ذريا هد الفكر العقابي المعاصر تحولا جش
السااالبة للحريااة، فلاام يعااد الجاااني ينظاار كمسااؤول وحيااد عاان الجريمااة، باال توجهااه نحااو دراسااة الساالوك 

أهيلهم لإعااادة تااإزالااة العقبااات امااام المحبوسااين و  الاجرامااي و تقويمااه، يهاادف هااذا التوجااه الحااديث الااى
الأثاار المترتبااة عان الافااراج الإفااراج المشاروط ) الفاارع الأول( و  الادمااج الاجتماااعي نتطارق الااى شاروط

 المشروط )الفرع الثاني(.

 

 

 

 
                                                      

 ، المصدر السابق.الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  14 -25من القانون رقم  661من المادة  1أنظر فقرة   - ( 167)
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية أنه :"يبلغ الطعن بالنقض  14 -25من القانون  665من المادة  3تنص الفقرة   - ( 168)

يوما، اعتبارا من تاريخ التصريح  15النقدم من المحكوم عيه الى باقي الخصوم في النقض بأي وسيلة قانونية في أجل لايتعدى 
 بالطعن.

 المرجع السابق.من  665من المادة أنظر الفقرة الأخيرة    -( 169)
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 الفرع الأول

 الافراج المشروطشروط 

يعد نظام الافراج المشروط من اهم الأنظمة العقابية التي تهدف الى إعادة ادماج المحبوسين 
اسرته ليقضي ما تبقى من عقوبته خرج اسوار اجتماعيا اد بواسطته يتمكن المحبوس من العودة الى 

 .المؤسسة العقابية

ن الشروط، يجب توفرها في نظرا الأهمية هدا الاجراء فقد قيده المشرع بمجموعة م
يجب حيث ، ا الجهة المختصةمن الاستفادة من هدا النظام التي تحدده هنيتمكمن أجل  (170)المحكوم

شرط اولي ، وهو الغير العاديةجميع طرق الطعن العادية و  استنفذ، أي ان يكون الحكم نهائي
 .جوهري و 

للعقوبة المحكوم بها عليه شرط ضروريا للاستفادة  تنفيذه أثناءيعتبر السلوك الحسن للمحبوس 
إعادة التربية  لأساليباستجابته  ليؤكدمن الافراج المشروط و دلك بالتزام المحبوس بحسن السيرة 

ويوحي  جراميةالإاهر الخطورة ظمما ينفي م ،دلك دليل على الإصلاح الفعلي ربصورة جابية و يعتب
لا بعد قضاء المحكوم عليه فترة زمنية معينة من إالقانوني  ألا يتحقق هدا المبد، للقوانين لامتثاله
         ،ا كان غير مسبوق قضائياذحيث ينفد المحبوس نصف مدة عقوبته ا، (171)ةللحري السالبةالعقوبة 

 فيجب عليه قضاء ثلثي العقبة السالبة للحرية. ،سوابق قضائية ت لها كانذا إما

 سانة مان 15ما لمحبوس المحكوم عليه قضائيا بالمؤبد فجب ان يكون طلبه مقدما بعد مارور أ
ؤسساة العقابياة كاالتعليم والتكاوين موينخارط فعلياا فاي أنشاطة ال، قيايمتالا للفحص و يخضع خلاله ،سجنه

                                                      
لنيل شهادة كرة ذالمحبوسين في التشريع الجزائري م إدماج لإعادة آليةالمشروط  الإفراج ،حلالي رزيقة سباق جميلة - (170)

 ص، ص.2022-2021سنة ، جامعة ورقلة ،السياسية والعلومكلية الحقوق  ،الجنائية جنائي والعلومماستر تخصص قانون 
30-36. 

، يتضمن قانون إدارة السجون وإعادة الإدماج 2005فريل أ 06مؤرخ في ، 04 -05قانون رقم المن  134المادة أنظر  -( 171)
 .2005فيفري  13، الصادرة بتاريخ 12ومتمم، ج.ر.ج.ج، عدد معدل  الإجتماعي للمحبوسين، 
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تم دلك في ورشاات خارجياة او بيئاة  سواء النفسيةضلا عن الرعاية الصحية و العمل اليدوي فالمهني و 
 .نصف مفتوحة

من الفقرة  04-05من القانون رقم  134كرس المشرع الجزائري هدا الشرط بموجب المادة 
تفوض ، و التقييملية آ وحولالاجتماعي للمحبوسين  لإدماج السجون وإعادةالأولى من قانون تنظيم 

إدارة المؤسسة العقابية ممثلها سلطة تقدير حسن سلوك النزيل من خلال اعداد تقرير مسبب يبدي فيه 
 وأعوانالمحكوم عليه بالاستناد الى تقارير دورية مرفوعة من موظفي  وسلوكرايه الفني حول سيرة 

 والشخصي.عادة التربية المباشرين للنزيل على ان تودع في ملفه القضائي 

المالية الناشئة عن الحكم القضائي  ذمته إبراءفراج المشروط ط لاستفادة النزيل من الإيشتر 
الصادر بحقه حيث يعد وفاء الالتزامات المالية المقتضى بها مؤشرا موضوعيا على مدى جدارته 

نة للاستفادة من هدا الاجراء العقابي التخفيفي بينما يشكل نكول المحكوم عليه المقتدر عن سداد قري
ا التوجه استحدث المشرع بموجب المادة  ذتكريسا لهول دون تمتعه بالحرية المشروطة و عكسية تح

شرط واقف مفاده وجوب قيام النزيل بتسديد المصاريف القضائية  04-05من قانون رقم  136
و تقديم طلب بنفسه او عن طريق دفاعه نطلب تقسيط دفع الغرامة مع تسديد أالمحكوم بها 

و أ (172)التعويضات المدنية المقررة لفائدة الضحايا بشكل نهائي الا انه في حالة تقديم محضر صلح 
اتفاق قضائي يثبت قبول الطرف المدني بالدفع المقسط شهريا او حسب اتفاق مما يقوم مقام الدفع 

 .الكلي

على المحبوس الراغب في الاستفادة من الافراج المشروط تقديم طلب الى قاضي تطبيق يجب 
المحبوس العقوبات سواء بنفسه او بواسطة ممثله القانوني مع ارفاق الطلب وفقا للحالة المتاحة لدى 

 الأمرا تعلق إذما أاسرته فيرفق الشهادة الوفاة في الملف  أفراد أحدمر بوفاة تعلق الأ إذاالمعني مثلا 
 .             (173)ذلك تثبتلك بوثيقة ذفي السجن فك الأخروجود الزوج 

                                                      
 وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. المتضمن قانون إدارة السجون  05 -04من القانون  136المادة  أنظر - (172)
مجلة حقوق الإنسان والحريات المحبوسين"،  إدماجالمشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة  لله، "الإفراجزياني عبد  - (173)

 .177-144، ص. ص 2017، 2، العدد 2، المجلد العامة
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تعلق الامر بمتابعة علاج مرض خطير فيرفق بتقارير طبية مثبتة للمرض تختص لجنة  إذا
الملف المعد  وتلقيهاقاضي تطبيق العقوبات تقوم اللجنة بعد انعقادها  يترأسهاتطبيق العقوبات التي 

 .والموضوعيةمن قبل مصلحة إعادة الادماج كما تقوم بدراسته من جميع جوانبه القانونية 

توقيف  بإجراءيقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر يتضمن الموافقة على افادة المعني 
العقوبات يبلغ المحبوس بقرار قاضي تطبيق ، و العقوبة او انه يرفض طلب المعني مع تسبيب الرفض

ا إذف بمنحه الافراج المشروط وذلك بمحضر تبليغ يسجل في سجل التبليغات الخاص بالمحبوسين
 لك في السجل.                                     ذمين الضبط الى أرفض المحبوس التوقيع يشير 

النائب العام فراج المشروط عن قاضي تطبيق العقوبات يتم تبليغه فورا الى لإبعد صدور قرار ا
بواسطة كتابة ضبط المؤسسة العقابية ولا يترتب أي أثر لهدا القرار الا بعد انقضاء اجتل الطعن 

 المقدر بثمانية أيام من تاريخ التبليغ.                                               

وتصدر ردها تختص لجنة المكلفة بتكييف العقوبات على مستوى وزارة العدل بدراسة الطعن 
ا لم يبت في الطعن خلال هده المدة إذة وأربعون يوما من تاريخ الطعن فخلال اجل أقصاه خمس

يعتبر مرفوض، إذا رفضت لجنة تكييف العقوبات الطعن يبلغ قرارها بواسطة النيابة العامة الى قاضي 
القبول يقوم هدا الأخير ا قبلت اللجنة الطعن وبعد تبليغ قاضي العقوبات بمقرر ، وإذتطبيق العقوبات

 بإلغاء الدي سبق وان أصدره.

في الحالة التي يكون اختصاص اصدار الافراج المشروط عائدا الى وزير العدل حافظ الاختام 
يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإحالة طلبات لمحبوسين الخاصة بالإفراج المشروط او اقتراحه هو 

 .مانة لجنة تكييف العقوباتألى إمدير المؤسسة العقابية مباشرة  شخصيا او

جل ثلاثين يوما من أفي طلبات الافراج المشروط خلال  رأيهاتبدي لجنة تكييف العقوبات 
ي اللجنة أن ر أ 05-181 رقم المرسوم التنفيذيمن  10المادة من خلال نص  ويتضحتاريخ استلامها 

لا ، و و رفضهأالأخذ به  الأختامل حافظ فراج المشروط هو راي استشاري يجوز لوزير العدالإفي شان 
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وافق صراحة على التدابير او الالتزامات  إذا إلاالمشروط  الإفراجيجوز للمحبوس الاستفادة من 
 .(174)رفض تلك التدابير توقف إجراءات الافراج الشروط ويلغى القرار إذاالمتضمنة في هدا القرار ف

 

 الفرع الثاني

 طالمشرو فراج الإالمترتبة عن ثار الآ

يترتب على صدور قرار الاستفادة من نظام الافراج المشروط اثار تمتد الى العقوبة وأخرى 
تتحدد الاثار الخاصة للإفراج المشروط في المدة ، و اصة في مرحلة ما بعد الافراجتمس المفرج عنه خ

المتبقية من العقوبة والمرحلة التالية لانقضائها، ان إقرار الافراج المشروط قبل انقضاء كامل مدة 
 العقوبة يحدث اثار تحل محل العقوبة الاصلية وتتخذ شكل قيود على حرية المفرج عنه.                                  

لأثر الرئيسي لقرار الافراج المشروط هو اعفاء المحكوم عليه مؤقتا من تنفيذ ما تبقى من ا 
عقوبته وتكون مدة الافراج مساوية لمدة العقوبة المتبقية وقت الافراج، غير ان مدة الافراج المشروط 

دة الافراج لم تنقطع م إذاو ، بة للحرية تحدد بخصم سنوات معينةللمحبوس المحكوم عليه بعقوبة سال
بانقضاء الآجال المذكورة اعتبر المحكوم عليه مفرج عنه نهائيا من تاريخ إطلاق صراحه المشروط 

و العدل حسب حالة ان يضمن قرار الافراج المشروط لالتزامات أكما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات 
 .         (175)خاصة وتدابير مراقبة

طة فرض التزامات خاصة وتدابير مراقبة اعمالا و وزير العدل سلألقاضي تطبيق العقوبات 
ل لما ورد في ويجب على المحبوس المفرج عنه الامتثا 04-05من القانون رقم  145بنص المادة 

ادماجه في  وإعادةهو تحسين سلوك المفرج عنه  والتدابيره الالتزامات ذالغرض من هالإفراج، و قرار 
لم  04-05ن قانون أ إلىالى الاجرام، تجدر الإشارة  على منع عودته والعملالمجتمع كفرد صالح 

                                                      
، المجلد المجلة الافريقية للدراسات القانونيةبن مالك احمد، العزاوي احمد، نظام الافراج المشروط في التشريع الجزائري،  -(174)

 .446 427ص، ص. 2022، 1، العدد 6
 .63-50، صمرجع سابقسباق جميلة،  حلالي رزيقة، -(175)
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 185ي نص عليها في المواد ذال 02-72 رقم للأمرخلافا  والتدابيريحدد طبيعة هده الالتزامات 
 .(176)منه 187و 186و

الالتزامات الخاصة تلك التي تفرض على فئة معينة من المفرج عنهم دون غيرهم حيث يقصد ب
 من هده الشروط الخاصة أكثرو أيمكن لقرار الافراج المشروط ان يخضع المفرج عنه لشرط واحد 

ثير هده الالتزامات على نفسية وشخصية أمدى تءا على حالة كل مفرج عنه و فقا لما يقرره القرار بناو 
 .الةكل ح

لدى  أوة الشرطة ظوقيع على سجل خاص موضوع لدى محافتتمثل الالتزامات الخاصة في الت
 و في مؤسسة مؤهلة لاستقبال المفرج عنهم                                 أكدا الإيداع في مركز إيواء و ، فرق الدرك الوطني

وكدا دفع المبالغ ، بالنسبة للمفرج المدمن لة التسممالعلاج بقصد إزالة حاالخضوع لإجراءات المراقبة و و 
و لممثلها أالمستحقة للخزينة العامة المترتبة على محاكمته مع أداء المبالغ المستحقة لضحية الجريمة 

 .القانوني

ة الى ولاسيما محاكم شركائه في الجريم، معينةالامتناع عن التردد على محاكم كما يلتزم ب
و إيواء بعض الأشخاص في مسكنه ولاسيما المتضرر من الجريمة    أجانب الامتناع عن استقبال 

ن أعلى المفرج عنهم شرطيا من شانها ه الالتزامات المفروضة ذكانت متعلقة بهتك العرض ه إذا
في  روعي إذاالتي تلقوها داخل المؤسسة العقابية خاصة  التأهيلو ساهم في استكمال برامج الإصلاح ت

 .(177)مصلحة المجتمع على حد سواءصلحة المفرج وعنه و يقها التوازن بين متطب

يترتب على الافراج المشروط بعد انقضاء مدة العقوبة مجموعة من الاثار تتمثل أساسا في 
المشروط يؤدي الى  للإفراجتحول الافراج المشروط الى افراج نهائي حيث ان انقضاء المدة المحددة 

اعتبار المستفيد منه مفرجا عنه نهائيا متمتعا بجميع حقوقه بصورة كاملة ما لم تكن هناك عقوبات 
 .(178)من قانون العقوبات 09تكميلية منصوص عليها في المادة 

                                                      
، يتضمن قانون السجون وإعادة تربية 1972فيفري  10مؤرخ في ، 02-72رقم  الأمرمن  187إلى  185واد المأنظر   -( 176)

 ، مصدر سابق.22/02/1972، الصادرة بتاريخ 15د المساجين، ج.ر.ج.ج، عد
 .، مرجع نفسه05 -04من القانون 187 185 184أنظر المواد  - (177)
 المتضمن قانون العقوبات. 156 66من الامر  09أنظر المادة   - (178)
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من تاريخ اطلاق سراحه المشروط الى تاريخ انتهاء مدة  يعتبر المفرج عنه نهائيا ابتداء
ان  04-05ة من القانون لثفقرة الثا 146المادة  بأحكام إعمالافراج المشروط الإ الاستفادة من

 روط و تكون سارية المفعول ابتداءالتزامات و تدابير المراقبة والمساعدة تفرض في قرار الافراج المش
غاية انقضاء مدة العقوبة المتبقية او  إلىعن المحبوس المستفيد من الطلب وتستمر  الإفراجمن تاريخ 

المحددة في قرار الافراج المشروط و حال انقضاء هده المدة تسقط التزامات و تدابير المراقبة 
 .(179)04-05فقرة ثالثة من قانون  146عمالا بنص المادة إ لك ذو ، ثرألا يبقى لها أي والمساعدة و 

شريطة انقضاء مدة افراجه  تسريحه المشروطيعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا من تاريخ 
 03فقرة 146دون الغائه و ليس من تاريخ انتهاء مدة الافراج بشرط و دلك طبقا لمقتضيات المادة 

 .(180)المتمم  04-05من القانون 

بإمكان المحكوم عليه المفرج عنه عند استفائه شروط القانونية المذكورة إضافة إلى ذلك، 
تقديم طلب رد الاعتبار  1966من قانون الإجراءات الجزائرية لسنة  693-679المواد  بأحكام

حساب المهملة المقررة قانونا من تاريخ الافراج المشروط عن المحكوم عليه عملا  ويتمالقضائي 
 .(181)1966لسنة ن الإجراءات الجزائرية من قانو  681 بالمادة

ما ترك في  إذاممالا شك فيه ان خروج المفرج عنه من المؤسسة العقابية يترتب عليه مساوئ 
الواضح ان المفرج عنه يواجه صعوبات كبرى  ومننفس الظروف الدي قادته الى السلوك الاجرامي 

في التكييف مع الظروف الجديدة للمجتمع الدي يعود اليه بعد قضاء فترة داخل المؤسسة العقابية 
 وتقديملذلك كان من الضروري متابعة حالة المفرج عنه ، و لإضافة الى نظرة المجتمع القاسيةبا

 اللاحقة.ا ما يسمى بالرعاية ذها و المساعدة له لتجاوز المصاعب التي يتعرض اليه

                                                      
، يتضمن قانون إدارة السجون وإعادة الإدماج 2005فريل أ 06مؤرخ في ، 04 -05قانون رقم المن  134المادة أنظر  -( 179)

 ، مصدر سابق.2005فيفري  13، الصادرة بتاريخ 12ومتمم، ج.ر.ج.ج، عدد معدل  الإجتماعي للمحبوسين، 
  

 من المرجع نفسه. 146من المادة  3أنظر فقرة  - (180) 
181

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ملغى، 1966يونيو سنة  08، مؤرخ في 166 -66رقم من الأمر  681المادة أنظر  - 
 .10/06/1966، الصادرة بتاريخ 48ج.ر.ج.ج، عدد 
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خلال انشاء  وذلك 04-05تبنى المشرع الجزائري هدا النوع من الرعاية في ظل القانون 
المحبوسين  إدماجعادة ا تتمثل في للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق أنشطة  اللاحقةهيئات للرعاية 

السجون بالإضافة الى تخصيص مساعدة اجتماعية  لإدارةانشاء مصالح خارجية تابعة  اذوكاجتماعيا 
 .مالية تمنح للمحبوس عند الافراج عنه

تنص على انه  والتيمن مجموعة قواعد الحد الأدنى  81/01تتجسد هده الصورة في القاعدة 
التي تساعد المفرج عنه على استعادة مكانه في المجتمع من خلال  والمنضماتيتعين على الإدارات 

اهم الفئات المستفيدة من الرعاية اللاحقة هم  ومنأسلوب عيش في مرحلة تعقب الافراج  توفير لهم
 .والاحداثالشباب 

كما يتعين على الدولة توفير عمل شريف للمفرج عنه وتمكينه من كسب رزقه واثبات ذاته                        
بنفسه وتشعره بانه مواطن لا يختلف عن  مما لا شك فيه ان الرعاية اللاحقة هده تعيد المفرج عنه ثقته

غيره من الموطنين وهدا بدوره يسير له الحصول على مصدر رزق شريف يؤمن له حياة اجتماعية 
 .(182)مستقرة تكون بمثابة السياج الدي يحميه من الوقوع مجددا في براثين الجريمة

 14-25قانون بالرغم من ان المشرع عدل في إجراءات الافراج المشروط من خلال ال
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الى ان دور المحامي لم يعدل بل انه بقي كما هو في حالة كان 

 ي في هذه الإجراءات.على المشرع من خلال هذا التعديل التعزيز من دور المحام

من نظام الافراج المشروط على ما كان  04-05لقد طور المشرع الجزائري ضمن القانون 
اين نشأت ما تسمى بهيئات الدفاع الاجتماعي واوكل لقاضي  02-72في القانون السابق عليه 

حيث جعل المشرع  ،اج المشروط الى جانب وزير العدلتطبيق العقوبات مهمة البت في طلبات الافر 
المشروط عمل قضائي بحت وذلك بجعل لجنة تطبيق العقوبات المكلفة بالنظر في طلبات  الإفراج
 لمشروط ذات تشكيلة قضائية.ا الإفراج

 

 

                                                      
 .67-59،ص، ص مرجع سابقلالي رزيقة، سباق جميلة، عبايدي دلال، ح -(182)
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 الثاني: خلاصة الفصل

تهدف الى  ،ة من النظام العاميعد دور المحامي في مرحلة المحاكمة ضمانة دستورية جوهري
وذلك عبر تفعيل قرينة البراءة التي تلقي  تحقيق التوازن الاجرائي بين سلطة الاتهام و حرية المتهم،

 .و تفرض تفسير الشك لصالح المتهم النيابة العامةبعبء الاثبات كاملا على عاتق 

يمارس الدفاع رقابة صارمة على مشروعية الأدلة ؛بالدفع ببطلان أي اجراء شابه عيب قانوني 
او اكراه مادي او معنوي استنادا لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل "مع كفالة مبدا المواجهة عبر 

تفنيد ادلتهم كما يتولى الدعوى و مناقشة شهود الاثبات و  تمكين المتهم من الاطلاع على أوراق
المحامي صياغة التكييف القانوني للوقائع و دحض اركان الجريمة ،فضلا عن كونه الضامن الفني 
لحق المتهم في التقاضي على درجات من خلال الطعن في الاحكام المعيبة بالاستئناف او النقص ،و 

ونية ركنا ركينا لشرعية المحاكمة يوصم غيابه الإجراءات بالبطلان هو ما يجعل من المؤازرة القان
 المطلق.

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــاتمــــــخ
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ــانون ا الدراسااة الموسااومة باافااي ختااام هااذه  ــي  ــل ق ــدفاع عــن المــتهم ف ــي ال "دور المحــامي ف
، يتبااين أن حااق الاادفاع يعااد ماان أهاام الضاامانات التااي تقااوم "14_25الاجــراءات الجزائيــة الجديــد رقــم 

عليهاااا العدالاااة الجنائياااة الحديثاااة، باعتيااااره الوسااايلة القانونياااة التاااي تكفااال للماااتهم حماياااة حقوقاااه وحرياتاااه 
حتارام هاذا الحاق علاى لا يقتصار إالتحقياق والمحاكماة، في مواجهة سلطات البحث والتحاري و الأساسية 

ب، بال يمثال معياارا أساسايا لقيااس مادى احتارام الدولاة لمباادئ الشارعية وسايادة كونه مبادأ قانونياا فحسا
 القانون وتجسيدها لمقتضيات المحاكمة العادلة.

المتضامن قاانون الاجاراءات  14_25القانون رقم  دارمن خلال اصلقد سعى المشرع الجزائري 
خاالال مراجعااة العديااد ماان الأحكااام حااداث اصاالاح شااامل للمنظومااة الاجرائيااة، وذلااك ماان إالجزائيااة الااى 

التي تحكم سير الدعوى الجزائية، بما يحقق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وضمان حماياة الحقاوق 
 والحريات الفردية.

هذه الاصلاحات مختلف مراحل الدعوى الجزائية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة شملت قد 
الاادفاع عاان المااتهم، سااواء خاالال مرحلااة التحقيااق أو أثناااء مرحلااة علااى الاادور الااذي يؤديااه المحااامي فااي 

 المحاكمة.

وماان خاالال دراسااة مختلااف النصااوص القانونيااة ذات الصاالة وتحلياال المسااتجدات التااي جاااء بهااا 
القااانون الجديااد، تبااين أن المحااامي يحتاال مكانااة محوريااة داخاال المنظومااة القضااائية، باعتباااره أحااد أهاام 

 اية المتهم من أي تعسف أو تجاوز قد يمس بحقوقه الأساسية.الضمانات المقررة لحم

قاط الاى تقاديم المسااعدة القانونياة، وانماا يمتاد الاى لاى جاناب الماتهم فإوجود المحامي لا يهدف 
ضاامان احتاارام الاجااراءات القانونيااة ومراقبااة ماادى مشااروعيتها، وتكااريس مباادأ المواجهااة بااين الخصااوم، 

 الاتهام وحقوق الدفاع.وتحقيق التوازن بين سلطة 

كمااا أظهاارت الدراسااة أن دور المحااامي خاالال مرحلااة التحقيااق يكتسااي أهميااة بالغااة بااالنظر الااى 
خطاااورة هاااذه المرحلاااة وماااا يترتاااب عنهاااا مااان آثاااار قاااد تاااؤثر بصاااورة مباشااارة علاااى حرياااة الماااتهم ومركااازه 

 القانوني.
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قانونيااة المقااررة لموكلااه، علااى ضاامان احتاارام الضاامانات ال فخاالال هااذه المرحلااة يسااهر المحااامي
ويتااابع اجااراءات التحقيااق ويقاادم الطلبااات والاادفوع القانونيااة الازمااة لحمايااة حقوقااه، الأماار الااذي يجعلااه 

 عنصرا أساسيا في تكريس الشرعية الإجرائية ومنع أي أساس غير مشروع بحقوق المتهم.

حلااة التااي يااتم فيهااا الفصاال المر  باعتبارهاااأمااا مرحلااة المحاكمااة، فااإن دور المحااامي ياازداد أهميااة 
فااي ماادى مسااؤولية المااتهم واصاادار الحكاام بشااأنه، وماان ثاام فااإن المحااامي يضااطلع بمهمااة عاارض أوجااه 
الااااادفاع القانونياااااة والواقعياااااة، ومناقشاااااة الأدلاااااة المقدماااااة مااااان سااااالطة الاتهاااااام، واثاااااارة الااااادفوع الشاااااكلية 

ماان  إطااارصاالحة موكلااه فااي والموضااوعية، والعماال علااى اقناااع المحكمااة بوجهااة النظاار التااي تخاادم م
 المشروعية واحترام قواعد المحاكمة العادلة.

جاء بجملة من المستجدات التي تهدف الى تعزيز  14_25الدراسة أن القانون رقم هذه كشفت 
مكانااة المحااامي وتكااريس دوره داخاال الاادعوى الجزائيااة، بمااا يعكااس توجااه المشاارع الجزائااري نحااو تاادعيم 

كمااااا تبااااين أن هااااذه رفتهااااا الأنظمااااة القانونيااااة الحديثااااة، التطااااورات التااااي عضاااامانات الاااادفاع ومواكبااااة 
للماااتهم وترسااايخ المباااادئ الدساااتورية  المساااتجدات تشاااكل خطاااوة ايجابياااة نحاااو تعزياااز الحماياااة القانونياااة

 المتعلقة باحترام الحقوق والحريات الأساسية.

ة ماااان النتااااائج التوصاااال الااااى مجموعاااا ا ماااانمكنااااتوماااان خاااالال معالجااااة الإشااااكالية المطروحااااة، 
 الأساسية، من أهمها:

  ّالمحاااامي يمثااال أحاااد أهااام الضااامانات الجوهرياااة المقاااررة لحماياااة الماااتهم فاااي مختلاااف مراحااال  أن
 الدعوى الجزائية.

  ّحااق الاادفاع يعااد ماان الحقااوق الأساسااية التااي لا يمكاان تصااور محاكمااة عادلااة دون احترامهااا  أن
 وتمكين المتهم من ممارستها بصورة فعلية.

  ّجاااء بمجموعااة ماان الاصاالاحات التااي اسااتهدفت تعزيااز حقااوق الاادفاع  14_25رقاام القااانون  أن
 وتطوير المنظومة الاجرائية الجزائرية.

  ّبصورة فعالة في حماية حقاوق الماتهم وضامان تدخل المحامي خلال مرحلة التحقيق يساهم  أن
 احترام الشرعية الاجرائية.
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  ّصر على المرافعة فقط، وانما يشمل مختلف الاجاراءات دور المحامي أثناء المحاكمة لا يقت أن
 والوسائل القانونية الكفيلة بحماية مصالح المتهم.

  ّالمشرع الجزائري اتجه من خلال القانون الجدياد الاى تعزياز التاوازن باين مقتضايات مكافحاة  أن
 الجريمة ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الفردية.

 ياة المقاررة للمحاامي تبقاى مرتبطاة بمادى تطبيقهاا العملاي واحترامهاا فعالية الضمانات القانون نّ أ
 من قبل مختلف الجهات المتدخلة في الدعوى الجزائية.

 المكانة التي يحتلها المحامي داخل المنظومة القضاائية تعكاس مادى تطاور النظاام وحرصاه  نّ أ
 على احترام مبادئ العدالة والانصاف.

، فاإن دراساتنا أظهارت أن هاذه 14-25التاي جااء بهاا قاانون  للإصالاحاترغم الأهمياة الكبيارة 
 الاصلاحات لا تخلو من بعض النقائص والملاحظات التي تستدعي التوقف عندها.

تبااين لنااا كنقطااة أساسااية أوليااة أن المشاارع فااي بعااض الأحكااام المتعلقااة بحقااوق الاادفاع جاااء بهااا 
دي الاى اخاتلاف التطبياق القضاائي مان كصياغة عامة ومرناة تحتمال أكثار مان تفساير، وهاو ماا قاد ياؤ 

جهة الى أخرى، بينما كان من الأجدر أن يتدخل المشرع بسن نصوص أكثر وضوحا ودقة لتفادي أي 
 غموض قد يؤثر على استقرار المراكز القانونية للمتقاضي.

مااان جهاااة رغااام تعزياااز بعاااض حقاااوق المحاااامي الاااى أن المشااارع لااام يقااارن جمياااع هاااذه الحقاااوق 
يااة صااريحة فااي حالااة الاخاالال بهااا، الأماار الااذي قااد يااؤدي عمليااا الااى اضااعاف الحمايااة بجاازاءات اجرائ

 المقررة لها.

اذ أن الضاامانة القانونيااة لا تحقااق أهاادافها بصااورة كاملااة مااالم تكاان مدعمااة بجاازاء قااانوني فعااال 
 يكفل احترامها.

لجزائاري الجدياد، التي كرسها قانون الاجراءات الجزائياة اعلى الرغم من الاصلاحات التشريعية 
إلا أن المشرع لم يدحل تعديلات جوهرية على المركز القانوني للمحامي أو على آلياات ممارساته لحاق 

، مما أبقى دوره محكوما بالقواعد والاجاراءات المعماول الابتدائيالدفاع عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق 
 بها قبل التعديل.
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ها القااانون الجديااد مازالاات بحاجااة الااى مزيااد ماان كمااا يلاحااظ أن بعااض المسااتجدات التااي تضاامن
التوضاايح ماان خاالال الاجتهاااد القضااائي والتطبيااق العملااي خاصااة، وأن حداثااة النصااوص القانونيااة لاام 
تساامح بعااد بتكاااوين رصاايد كاااف، مااان الأحكااام القضااائية القاااادرة علااى توضاايح حااادود تطبيقهااا وأثارهاااا 

 العملية.

لات صاالاحيات تتناسااب مااع الاادور المحااوري الااذي لاام يماانح المشاارع للمحااامي فااي بعااض الحااا
يؤديه في حماية حقوق المتهم، خاصة في ظل الاتجاهاات الحديثاة التاي أصابحت تنظار الاى المحاامي 

 باعتباره شريكا فعليا في تحقيق العدالة، وليس مجرد ممثل قانوني للمتهم.

في ضوء النتـائ  المتوصـل اليهـا مـن خـلال دراسـة دور المحـامي فـي حمايـة حقـوق المـتهم 
 تتمثل في: الاقتراحاتأثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة يمكن اقتراح جملة من 

  تعزيز الضمانات القانونية المقررة للمحامي أثناء أداء مهامه الدفاعية، بما يضمن ممارسته لدوره
 .ة بعيدا عن كل أشكال التضيق أو العرقلةباستقلالية وفعالي

  توسيع نطاق حضور المحامي خلال اجراءات التحقيق الابتدائي وتمكينه من التدخل بصورة أكثر
 فعالية في مختلف الاجراءات التي تمس حقوق المتهم وحرياته الأساسية.

 ار أن هذه المرحلة تعد تكريس حق الاستعانة بمحامي منذ اللحظات الأولى للمتابعة الجزائية باعتب
 من أخطر مراحل الدعوى الجزائية وأكثرها تأثيرا على مركز المتهم القانوني.

  تعزيز الرقابة على احترام حقوق الدفاع أثناء التحقيق والمحاكمة وضمان التطبيق السليم للنصوص
 القانونية المتعلقة بحضور المحامي وممارسته لمختلف صلاحياته.

 الجزائية بما يواكب معايير دولية للمحاكمة العادلة ويكرس بصورة  الإجراءاتنون مواصلة تحديث قا
 أكبر مبدئ التوازن بين حق النيابة في العقاب وحق المتهم في الدفاع.
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 :ملخص
يُعد حق الدفاع من أهم الضمانات التي تكفل حماية المتهم خلال مرحلة التحقيق القضائي، 

على تعزيز دور المحامي وتمكينه من التدخل منذ المراحل الأولى لذلك حرص المشرع الجزائري 
للدعوى الجزائية. وقد بينت الدراسة مختلف الحقوق والصلاحيات الممنوحة للمحامي أثناء التحريات 
الأولية وأمام وكيل الجمهورية، بما في ذلك حق الاتصال بالمتهم ومؤازرته والاطلاع على بعض 

 .ضمن احترام حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلةإجراءات التحقيق بما ي

أبرزت الدراسة دور المحامي في الأنظمة الإجرائية المستحدثة، كإجراءات الوساطة والمثول بناءً 
على الاعتراف المسبق بالذنب والمثول الفوري، والتي تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر للعدالة الجنائية 

جراءات الجزائية رقم قانون الإ الدراسة إلى أنّ لخصت مع الحفاظ على الضمانات القانونية للمتهم. وقد 
ساهم في تدعيم مكانة المحامي وتوسيع نطاق تدخله خلال مرحلة التحقيق، بما يعزز حماية  25-14

 ة.الحقوق والحريات الأساسية للمتهم ويكرس مبادئ العدالة والشرعية الإجرائي
شرطة القضائية، المحاكمة العادلة، الإتهام، المحامي، المتهم، الدفاع، النيابة العامة، قاضي التحقيق، ال الكلمات المفتاحية:

قرينة البراءة، التحقيق، المرافعة، الأدلة، وقف النظر، الحبس المؤقت، الإفراج المشروط، العقوبات، الإجراءات الجزائية، الدفوع، 
 طرق الطعن.

ABSTRACT : 
The right of defense is one of the fundamental guarantees ensuring the protection of the 

accused during the judicial investigation stage. For this reason, the Algerian legislator has 

strengthened the role of the lawyer and enabled his intervention from the earliest stages of 

criminal proceedings. The study highlighted the rights and powers granted to lawyers during 

preliminary investigations and before the Public Prosecutor, including communication with and 

assistance to the accused, as well as access to certain investigative procedures in order to 

safeguard defense rights and ensure a fair trial. 

The study also emphasized the lawyer’s role in newly introduced procedural mechanisms, 

such as criminal mediation, appearance based on prior admission of guilt, and immediate 

appearance procedures. These mechanisms aim to enhance the effectiveness of criminal justice 

while preserving the legal guarantees granted to the accused. The study concluded that Law No. 

25-14 on Criminal Procedure has reinforced the lawyer’s position and expanded his role during 

the investigation stage, thereby strengthening the protection of fundamental rights and freedoms 

and promoting the principles of justice and procedural legality. 

Keywords: Lawyer, accused, defense, public prosecution, investigating judge, judicial police, 

fair trial, indictment, presumption of innocence, investigation, pleading, evidence, stay of 

proceedings, temporary detention, conditional release, penalties, criminal procedures, defenses, 

methods of appeal. 


